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الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم،الهادي لمن يحب إلى صراطه القويم وأضل عنه المغضوب عليهم والضالين     
والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابته السالكين منهجه ، ومن تشبه منهما من المنحرفين

 وعلى من تبعهم وسارعلى طريقهم إلى يوم الدين. 
 أما بعد :

 من أهم العلوم الإسلاميةوخاصة التي تندرج ضمن المعاملات المالية يعتبر  الفقهيةو صوليةالأ إن علم القواعدف
 ،وأعظمها قربة ،وأجلهّا طاعة لله عز وجلّ ،وهذا لشرفه وفضله حيث اهتم العلماء به سلفاً وخلفاً ،تأليفاً وتنقيحاً،

: " لابدّ أن يكون مع الإنسان أصول كليةّ ترد إليها الجزئياّت ،ليتكلم بعلم  في ذلك شيخ الإسلام ابن تيميةحتىقال 
فيتولدّ ، إلّا يبقى في كذب وجهل في الجزئياّت ،وجهل وظلم في الكلياّتوعدل ،ثم يعرف الجزئياّت كيف وقعتْ؟ و 

 1فساد عظيم".
 رسوله لسان وعلى الفرائص وسنّ السُننفي كتابه وفرض وحرمّ الحرام وحدّ الحدود حلّ الله سبحانه الحلالفقد أ

العلماء إليها مرجعاً يستند  لتكون، قعَّد العلماء قاعدة فقهيةّ ذلكل، ، وسكت سبحانه عن أشياء كثيرةصلى الله عليه وسلم
وقد ، " الأصل في المعاملات الحل  " :قاعدة وهي، تحقيق كثير من أحكام المعاملات المالية في

، الفقه الإسلامي في تدلّ على رسوخها وأثرهانصوصِ شرعية كثيرة  ىـعل بنى الفقهاء هذه القاعدة
التشريع الإسلامي، والمتأمل لألفاظ القاعدة يجدها  في والسّماحة اليسر على الداّلة من الأصول القويمة وهي

تختص بالمعاملات بين الأشخاص التي تشمل الكثير من العقود والقضايا، والتي زاد انتشارها بعد ظهور المصارف 
 الإسلامية التي تتعامل بهذه العقود والمعاملات وفقا للشريعة الإسلامية، 

 ومنه جاء العنوان كالتالي: 
 معاملات المصارف الإسلامية ")نمــــــاـذج مختارة( حكم  صل في المعاملات الحلل  أأرهاا عى الأ" قاعدة 
وتنبثق أهمية الكتابة في هذا الموضوع من خلال ، لهذا الموضوع أهمية بالغة في الفقه الإسلاميأهميةّ الموضوع :أأّلاً: 

 النقاط الآتية: 

سواء كانت ، لدلي اـفيه لم يرد التيالمعاملات  حكم  تتناول فهيالمعاملات الحلُّ "  فيالأصل قاعدة "  أهمية -1
 .فالمستجدات في ازدياد ولابد من  معرفة أحكامها، اصرةالمع أم من المعاملات القديمة

ليات ظهور الحاجة إلى المعاملات المصرفية المعاصرة وخاصة أن المصارف الإسلامية أصبح واجبا عليها مواكبة آ -2

                                                           
هـ(، جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمان بن قاسم العاصمي ،مجمع الملك فهد 728مجموع فتاوى شيخ الاسلام بن تيميه ت )1

 .19/203، هـ 1425السعودية، ط خ -المدينة لطباعة المصحف الشريف،
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بيع أو شراء تقديم خدمات كفتح الحسابات البنكية وتحويلات النقود والصرف، وأيضاكً الاقتصاد الحديث من
خصم الأوراق التجارية وإصدار خطابات الضمان وغيرها،حيث أصبح الناس يوُلونها اهتماماً  تحصيل و الأسهم و 

يد عن الشريعة الإسلامية.   كبيراً، فتوجب على المسلم معرفة أحكام هذه المعاملات حتى لا يحح

ثنين، توضيح بعض التطبيقات على هذه القاعدة وهي كثيرة ،ولكن سأقتصر في هذه المذكرة على نموذجين ا -3
وكيف أن العلماء اتخذوا هذه القاعدة حجة يستندون عليها ويستدلون بها في كثير من أحكام المعاملات المعاصرة 

 والنوازل المالية.

 والرّد على الذين يحرمّون الكثير من المعاملات التي أحلها الله.، بيان مدى حسن الإسلام وسماحته -4
 إشكاليةّ الموضوع :ثانياً: 

 :لهئيسةالإشكالية ا 1
 ؟صارف الاسلاميةلمامعاملات في حكم  "الأصل في المعاملات الحل"القاعدة الفقهية  ما أثر

 الإشكاليات الفهعية: 2

 وهل هي حجة يحتج بها ؟، ما مفهوم القاعدة الفقهية‌- أ

 ؟ أحكامها، وهل هي حجة معتبرةما ما هي قاعدة الأصل في المعاملات الحل ؟ و ‌- ب

 هذه القاعدة على معاملات المصارف الإسلامية؟اثر ما ‌- ت
 :هناك أسباب ذاتية وأخرى موضوعية دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع:أسباب اختيار الموضوع ثالثاً: 

 :الأسباب الذاتية 1

الرغّبة الجادة في الكتابة حول موضوع حديث يجمع بين التأّصيل العلمي والتطبيق الفقهي في معاملات المصارف ‌- أ
 .الإسلامية التي كثر الكلام حولها بين مؤيدٍّ ومعارض، وبين مادحِ وناقدِ 

رغبتي في البحث في علم القواعد الفقهية ذو الأهمية الكبيرة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته على المعاملات المالية ‌- ب
 المعاصرة.

 توجيهي منذ البداية. تشجيع الأستاذ سعيدي زياني على الخوض في هذا الموضوع واهتمامه الكبير في‌- ت
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 الأسباب الموضوعية:  2

 .إبراز هذه القاعدة التي تضبط كثيرا من مسائل المعاملات المعاصرة والنوازل المالية ‌- أ

 .القواعد الفقهية من التنظير إلى التطبيق بعلم الدفع ‌- ب
 :أاداف البحث رابعاً: 

 : التاليةوتكمن أهدافهذا البحث التي أحاول جاهداً تحقيقها في النقاط 

 إبراز حقيقة القواعد الفقهية : من حيث تعريفها وأهميتها وأقسامها، وبيان حجتها ومصادرها -1

 بيان أهمية علم القواعد الفقهية وأثره في تخريج المسائلالمصرفية المعاصرة. -2

 .الإسلاميةالتي تمارسها المصارف التعرف على الحكم الشرعي لبعض مسائل المعاملات المصرفية المعاصرة  -3

 من خلال أثرها على أحكام المعاملات المصرفية . "الأصل في المعاملات الحل"بيان منزلة القاعدة الفقهية  -4

على خدمات المصارف الإسلامية )الحوالة المصرفية وتحصيل "الأصل في المعاملات الحل"تطبيق قاعدة  -5
 الأوراق التجارية(

 الدراسات السابقة :خامساً: 
)مجال الخدمات هذه القاعدة بدراسة خاصة ومستقلة ،وإفرادها بتطبيقات في المعاملات المالية المعاصرة  لم تعنح 
 بل جاءت حسب اطلاعي ضمن دراسة مجموعة قواعد أو ضمن تطبيقات عامة ومن هذه الدراسات: ،المصرفية(

عداد الطالب :مروان إبراهيم "قاعدة الأصل في العقود الإباحة دراسة فقهية تأصيلية" ،رسالة ماجستير ،إ -1
 –،نابلس  2016سنة، كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية،  بحيص،إشراف د:عبد الله جميل أبو وهدان

 فلسطين .

 إعداد الطالب :عنان محمد أحمد جفال،، قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وتطبيقاتها الفقهية،رسالة ماجستير -2
 م.2010هـ/1431فلسطين.، عسّاف ،عمادة الدراسات العليا ،جامعة القدسإشراف د :محمد مطلق 

ن إلى موضوع القواعد الفقهية من الناحية النظرية بشكل مختصر، ولم يركزا من الناحية حيث تطرقت الرسالتا
ييزها لمعاملات التطبيقية على موضوع المعاملات المصرفية المعاصرة التي تمارسها المصارف الإسلامية، أو إفرادها وتم

على الفقه عموما بين العبادات والمعاملات وحتى في المعاملات  احيث كانت تطبيقاتهم، المصارف الإسلامية بعنوان
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 لم تكن في المعاملات المعاصرة.
 تي:العديد من المناهج كالآ لقد استخدمتسادسا: منهج البحث: 

، وبعض أقوال الصاحبة والتابعين صوص الشّرعيةسواءهذا المنهج في تتبع النواستعملت المنهج الاستقهائي:  -1
 للقواعد الفقهية أو دليلاً لأحكام في مسائل فقهية. المجتهدين، فمنها ما يعتبر مصادرح والأئمة 

وهذا المنهج استعملته عند تصوير وتكييف المعاملات المصرفية )محلّ الدراسة( لتطبيق القاعدة المنهج الوصفي:  -2
 بعض العناصر كذكر التعريفات و الأنواع و الأقسام ... عليها، أو عند ذكر

مناقشة أدلة كل وفي  الفقهاء في حجية القواعد الفقهية، أقوال ذكرواستخدمت هذا المنهج في المنهج المقارن:  -3
  وترجيح الرأي الذي يعتمد على  الأدلة القوية الواضحة.  فريق،

أقوال الفقهاء في المسألة الواحدة، حيث يتم تحليلها ثم وذلك عند عرض أدلة المنهج التحىيىي النقدي:  -4
 مناقشتها ونقد ما يستوجب النقد بناء على ما حللّته.

عند معالجتنا لهذا الموضوع تلقينا العديد من الصعوبات منها ما هو بالغ الأهمية، ومن سابعاً:صعوبات البحث: 
 أبرزها:

يها وحتى المكتبات العمومية والبلدية، وفرض الحجر المنزلي القرارات الحكومية بغلق الجامعات والمكتبات ف -1
 وحظر التجوّل نظرا لانتشار وباء كورونا في كامل البلاد، حفاظاً على سلامة الطلّاب والمواطنين.

 صعوبة التعامل مع المصادر والمراجع الكترونياً عبر الشّبكة العنكبوتية. -2

في الفقه الإسلامي، خاصة في المعاملات المالية، وخاصة المعاصرة عد الفقهية االقو  قاتيقلة المراجع حول تطب -3
 منها.

 ثامناً: منهجية البحث:
 لقد انتهجت في بحثي هذا منهجية معينةً، أهمّ عناصرها ما يلي:

اسم  ]وعزوتها في المتنين بين حاضنتين:  ﴾...  ﴿جعلت الآيات القرآنية في المتن بين  رمزين بالخطّ الثخين:  -1
 .[السورة: رقم الآية

بالخط الثخين، تمييزا لقول النبي صلى الله عليه  «... »ووضعت الأحاديث النبوية الشريفة بين المزدوجين:  -2
وسلمّ وأفعاله، وقمت بتخريجها في الحاشية بالطريقة الآتية:لفظ أورده أو أخرجه، ثم ذكر صاحب المصنف، عنوان 
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 اب ان وجد، ثم رقم الحديث ان وجد، وأخيراً الجزء والصفحة.المصنف، ثم الكتاب ان وجد، والب

وأمّا الأحاديث المخرجّة من ،  هماإلي حالةبالإاكتفي ،  -البخاري ومسلم -إذا ورد الحديث في الصحيحين -3
 المصنفات الأخرى فأضيف درجة الحديث. 

وجد، رقم الطبعة، دار أو مؤسسة النشر، أوثقِّ معلومات المتن بالهامش كالآتي: المؤلَّف، المؤلِّف، التحقيق إن  -4
مكان النشر، تاريخ النشر. ثم الجزء والصفحة، وهذا عند أوّلِ ذكر للمرجع أو المصدر، ثم إذا أعدت التهميش من 

 المرجع أو المصدر بعدها فاني أهّمش كالآتي: المؤلَّف، المؤلِّف، الجزء والصفحة.

ه عند أول تهميش منها أذكر جميع معلوماتها كالآتي: عنوان الرسالة، إذا كان المرجع رسالة علمية أكاديمية،فان -5
المشرف، قسم التخصص، الجامعة،  اسم الباحث، نوع الدرجة العلميةّ، الإشارة إلى أنها النسخة الأصلية المرقونة،

 مكانها، السنة التي نوقشت فيها.

اب آخر، فإنني أستعمل العبارة الآتية: المرجع في حالة استعمالي لكتابٍ في موضعين متتاليين، لا يفصلهما كت -6
أو المصدر نفسه، وأضيف رقم الجزء والصفحة، هذا في حال كونهما في الصفحة نفسها، أمّا إذا كانا في صفحتين 

 متتاليتين فأنني استعمل العبارة الآتية: المرجع أو المصدر السابق، وأضيف الجزء والصفحة.

 عةً من العلماء، أكتفي بذكر اسم المؤلِف الأوّل وأردفه بكلمة : وآخرون.إذا كان المؤلفون لكتابٍ جما -7

والمعاصرين، حتى لا تمتلئ الهوامش  والأعلام الأربعة لشهرتهالم أترجم للصحابة والتابعين و أصحاب المذاهب  -8
 وترجمت لبقية الأعلام من الفقهاء والباحثين.

فيه، فإنني أسُبق العزو في التهميش بكلمة: ينظر، أمّا إذا نقلت  عند نقلي للكلام من قائله بالمعنى أو بالتصرف -9
 الكلام حرفياً، فأجعله بين المزدوزجين التاليين: "..." ويكون العزو بدون كلمة ينظر.

عند استعمالي لكتاب من الشبكة العنكبوتية فإنني أهمشه كالآتي، المؤلَّف، المؤلِّف، الجزء والصفحة، ثم اكتب  -10
 تالية: تم الاطلاع عليه عبر الشبكة العنكبوتية، ثمّ تاريخ الاطلاع، ثم اكتب الرابط كما هو بالحرف اللّاتينية.العبارة ال
 خطــة البحث : تاسعاً: 

مقدمة،  لقد رسمت خطة البحث وفق ما يقتضيه منهج البحث العلمي، ثم سرت في كتابته على الشكل التالي:
 و سأسردها بإيجاز كالآتي:  ،مباحث، وخاتمة، ثم فهارس فنية ةوثلاث
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وتناولت فيهاأهمية الموضوع، وطرح إشكاليته، ثم ذكرت أسبابي الذاتية والموضوعية لاختياره، : المقدمة -1
والأهداف التي سأحققها منه، وأهم الصعوبات التي واجهتني، ثم تناولت بعض الدراسات السابقة له، وتطرقت إلى 

 ناهج المتبعة في الدراسة، ثم المنهجية الضابطة لعناصره، وذكرت أهمّ مصادره ومراجعه.الم

جعلتهلمفهوم وحقيقة القواعد الفقهية، و أقسامها ومصادرها، وحجيتها،ومفاهيم تتعلق المبحث الأأل:  -2
واصطلاحا وباعتبارها لفظاً  بالمصارف الإسلامية، فقسمته إلى ثلاثة مطالب، بدأت أولها: معرفاً القواعد الفقهية لغة

تركيبياً وبينت أهميتها وذكرت أقسامها، بينت الفروق بين القواعد الفقهية والأصول الفقهية، ثم الفرق بينها وبين 
الضوابط الفقهية وبعدها الفرق بينها وبين النظريات الفقهية، وفي الثاني:  عددت المصادر التي استمد علم القواعد 

ء الفقهاء حول حجية القواعد الفقهية مبرزا أدلةّ كل فيرق متناولًا إياها بالشرح، ثم عرضت أرادته الفقهية منها ما
وذكرت القول الراجح وناقشت أدلةّ الأقوال المرجوحة، وفي الثالث: تطرقت إلى المصارف الإسلامية ونشأتها 

 وخصائصها، ومعاملاتها وما يميز معاملاتها عن باقي المصارف. 

وقسمته إلى ة " الأصل في المعاملات الحلّ " وخصصته للإطار النظري للقاعدة الفقهيالثاني : المبحث  -3
وبينت المعنى م، حيث فكّكت ألفاظها وعرفتهالأصل في المعاملات الحلّ "  مطلبين ففي أولها: عرفّت بقاعدة "

الثاني: عرضت أدلة القاعدة الفقهية من الكتاب الإجمالي للقاعدة، وذكرت الصيغ المتعددة التي تأتي بها القاعدة، وفي 
إلى القول الراجح ومناقشة الأقوال المرجوحة  توالسنة، ثم تطرقت إلى آراء الفقهاء في حجية القاعدة وأدلتهم، وانتهي

 في أدلتهم، وذكرت العلاقة يبن القاعدة والاستصحاب.

وخصصت معاملتين من  المعاملات الحلّ " " الأصل فيوجعلته للإطار التطبيقي لقاعدة المبحث الثالث:  -4
معاملات المصارف الإسلامية)الحوالة المصرفية وتحصيل الأوراق التجارية( لتطبيق القاعدة عليها،وتبيان أثر القاعدة في  
 كل منهمافقسمته إلى مطلبين اثنين، ففي أولها: تطرقت إلى معاملة الحوالة المصرفية تعريفاً وصيغةً وصورةً وأنواعاً 
وتكييفاً ثّم حكماً وأختتمه بأثر القاعدة في حكم الحوالة المصرفية، وثانيها: عرفت فيه الأوراق الجارية وأطرافها، 
وأنواعها وبينت كيف تتم عملية التحصيل لهذه الأوراق، ثم عرضت تكييفها الفقهي وحكمها، منتهيا بذكر اثر 

 القواعد على حكم عملية تحصيل الأوراق التجارية.

 ذكرت فيها ما توصلت إليه من نتائج، ثم قدمت مجموعةً من التوصيات الهادفة التي تخدم الموضوع. لخاتمة:ا -5

والأحاديث، وآثار الصحابة والتابعين، ثم الأعلام ، ذيلت البحث بفهارس فنية :بدءاً بالآيات الفهارس: -6
 المترجم لهم، والمصادر والمراجع والمحتويات.



 

 

 
 ح‌

 جع :المصادر أالمهاعاشها: 

 أمهات كتب الفقه الإسلامي والحديث النبوي، وجملة من المعاجم، وكتب الأعيان والأعلام. -1

كتب القواعد الفقهية ومراجع الفقه الإسلامي المعاصر، وكتب الاقتصاد والقانون، وكتب المعاملات المالية  -2
 المعاصرة وبعض كتب الاقتصاد الإسلامي.
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 المبحث الأول
 مدخل مفاهيمي للقواعد الفقهية ومعاملات المصارف الإسلامية

الى مفاهيم عامة لكل من القواعد الفقهية  في البداية  لابد من التطرق البحثلدراسة هذا  
وهذا تمهيدا للدخول في عمق موضوع البحث، فجاء هذا المبحث  ومعاملاتها، والمصارف الإسلامية

 تي:  مطالب كالآ ةفي ثلاث

 المطلب الأول: تعريف القواعد الفقهية وبيان أقسامها.

 المطلب الثاني: استمداد القاعدة الفقهية وحجيتها.

 مفهوم معاملات المصارف الإسلامية :المطلب الثالث
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 الأول: تعريف القواعد الفقهية وبيان أقسامها.المطلب 
باعتبارها مركبة من كلمتين: القواعد ، يتطلب منَّا تعريفها لغة واصطلاحا، إن لدراسة القواعد الفقهية أهمية كبيرة

، وبينَّا أقسامها، ثم عرفنا القواعد الفقهية باعتبارها لفظاً واحداً مركباً ، حيث عرفنا كل كلمةٍ تعريفاً مستقلاً ، والفقهية
 كالآتي:ين  ومنه جاء هذا المطلب في فرع

 . الفرع الأول :تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحا
، وقواعد البيت أساسه، وهي أصل الأسّ والقواعد الأساس، القاعدة هي أصل الشيءأولا: تعريف القواعد لغةً : 

﴾ كَ أنَْتَ السَّمِيعُ العَْليِمُ القَْوَاعِدَ مِنَ البَْ يْتِ وَإِسْْاَعِيلُ ربَ َّناَ تَ قَبَّلْ مِنَّا إنَِّ  وَإِذْ يَ رْفعَُ إبِْ راَهِيمُ وفي التنزيل يقول تعالى: ﴿
 [.127]البقرة: 

ُ ب نُ ْياَنَ هُمْ مِنَ القَْوَاعِدِ فَخَرَّ عَليَْهِمُ السَّقْفُ وقوله تعالى:  مِنْ فَ وْقِهِمْ وَأتَََهُمُ ﴿قدَْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فأَتَىَ اللََّّ
 [. 26]النحل:  العَْذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يشَْعُرُونَ﴾

، قعود المرأة عن الحيض والولد تقعد قعودا وهي قاعد انقطع عنها والجمع قواعدوهي ، جمع قاعد، والقواعد أيضاً       
ُُونَ نكَِاحًا﴾﴿وَالقَْوَاعِدُ مِنَ النِ سَاءِ اللاَّ والشّاهد على ذلك قوله تعالى:  1[.60]النور: تِي لَا يَ رْ

 2وتفيد الاستقرار والثبات.، والدال(، والعين، ونقول قاعدة من مادة قعد )القاف       
كابتناء الجدران على ،  نظراً لابتناء المعاني عليها، وبوجه عام فان اقرب المعاني إلى المراد من القاعدة هو الأساس

 3الأساس.
 ذكرت عدّة تعريفات للقاعدة  منها:ثانيا تعريف القواعد اصطلاحاً: 

 4" القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها ". -1
 5" القاعدة بمعنى الضابط وهي الأمر الكليّ المنطبق على جميع جزئياته ". -2

                                                           
 . 3/357، بيروت، دار صادر، 1ط، مادة قعد، محمد بن مكرم ابن منظور، أنظر: لسان العرب 1
، م1979-ه1399، دمشق، دار الفكر، دط، ت عبد السلام محمد هارون، أحمد ابن فارس ابن زكري، معجم مقاييس اللغة 2

 . 5/108، مادة )قعد(
-ه1418، عربية السعوديةالمملكة ال، الرياض، مكتبة الرشيد، 1ط، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، ينظر: القواعد الفقهية 3

 .15ص ، م1998
جمعه وصححه جماعة من العلماء بإشراف دار ، باب القاف، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات  4

 . 171ص، م1983-ه1403، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، الكتب العلمية
 . 2/510، م. باب )ق ع د(1987، بيروت، مكتبة لبنان، دط، المقرئاحمد بن محمد بن علي الفيومي ، المصباح المنير :ينظر 5
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ح العلماء القاعدة في اصطلا  كتابه  كشاف اصطلاحات الفنون :ي التهانوي فيلمحمد ع تعريففي  جاء -3
يع جزئياته والمقصد وهي: أمر كليّ منطبق على جم، والضابطة، تطلق على معان: مرادف الأصل والقانون والمسألة

 1.عند تعرف أحكامها منه
 منها:  ذكُرت له  تعاريف كثيرةثالثاً: تعريف الفقه لغةً: 

 3، سيادته على سائر العلومو 2وغَلَبَ على عِلمِ الدينِ لشَرفَهِ ، والفِطنْةَُ ، والفَهْمُ له، بالكسر: العلِْمُ بالشيءِ ، الفِقْهُ 
 الدِ ينِ وَليُِ نْذِروُا :﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ ليَِ نْفِرُوا كَافَّةً فَ لوَْلَا نَ فَرَ مِنْ كُلِ  فِرْقةٍَ مِن ْهُمْ طاَئفَِةٌ ليَِ تَ فَقَّهُوا فِ ومنه قوله تعالى

َُعُوا إِ   [ .122]التوبة:  ليَْهِمْ لعََلَّهُمْ يََْذَروُنَ﴾قَ وْمَهُمْ إِذاَ رَ
 4ويقولون لا يفقه ولا ينقه.، وكل علمٍ بالشيء فهو فقه، الاّ أنّ أشهر معانيه الدلالة على إدراك الشيء والعلم به

 5أي ليعلموا أحكام الدين وأسرار شرائعه.
إلاّ أن أكثرها شيوعاً وشهرةً تعريف البيضاوي:" أنه ، عدّة ورد له العلماء تعاريفَ رابعاً: تعريف الفقه اصطلاحاً:  أ

 6العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية".
 جاء تعريفها في المذاهب الفقهية كالأتي:خامساً: التعريف الاصطلاحي التركيبي للقاعدة الفقهية: 

 عرفها الحنفية:  -1
 ليتعرف به أحكام الجزئيات.حكم ينطبق على جميع جزئياته   -أ

 7قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. -ب
عرفها المالكية: حكم أغلبّي هو أخصُّ من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط  -2

                                                           
، 1ط، ت علي دحروج، تقديم وإشراف رفيق العجم، محمد علي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :ينظر 1

 . 2/1295 ، م1996، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون
، 8ط ، ت مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، آبادى الفيروزمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط 2

 .1250ص ، فصل الفاء، 2005 -هـ  1426، لبنان –بيروت ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
 .13/522، ابن منظور، لسان العرب 3
 .5/464، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 4
، المملكة العربية السعودية، جدة، دار راسم للدعاية والاعلان، 3ط، بكر جابر الجزائري أبو، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير 5

 .  2/436، م1990-ه1410
 .168ص ، باب الفاء، الجرجاني، التعريفات 6
 .171ص، باب القاف، الجرجاني، التعريفات 7
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 1الفقهية الخاصة.
 عرفها الشافعية:  -3
 منه.لتتعرف أحكامها ، هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته - أ

 2قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئية. - ب
 عرفها الحنابلة:  -4
 3القضايا الكلية التي يعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. - أ

 4أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه. - ب
 تعريفات معاصرة للقاعدة الفقهية: -5

جزئياته على  منطبقة على، هي حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمةالتعريف الأول: 
 5سبيل الاطراد أو الأغلبية.

أصول فقهية كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت  التعريف الثاني:
 6موضوعاتها.

كما أن ،  اذْ تعطي صورة واضحة لمعنى القاعدة، وبالنظر في هذه التعريفات يظهر أنها لا تكاد تختلف عن بعضها     
ولا تنخرم ولا تتنافى صفة الكليّةّ بوجود بعض ، مما يدل على أنه محل اعتبار، وصف الكليّةّ نصّت عليه كل التعريفات

 المستثنيات في القواعد.
حيث يتبين لنا  أن أكثر التعريفات السابقة اشتركت في أن القاعدة ، وهو تعريف مختصر وجامع التعريف المختار :

                                                           
 .107-1/105، ، د ت، د ن، دط، حميدت احمد بن عبد الله بن ، محمد بن محمد بن احمد المقري، أنظر: القواعد 1
-ه1418، المملكة العربية السعودية، الرياض، مكتبة الرشيد، 1ط، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، القواعد الفقهية 2

 .28ص ، 1998
مؤسسة ، 1ط، ت عبد الله بن عبد المحسن التركي، سليمانبن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، شرح مختصر الروضة 3

 .1/120، م1987-ه1407، بيروت، الرسالة
دار ، د ط، د ت، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسين بن إدريس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن الاقناع  4

 .1/16، دت، القاهرة، الكتب العلمية
، الرباط، والعلوم الإنسانية كلية الاداب،  1ط ، يمحمد الروك، نظرية التقعيد الفقهي واثرها في اختلاف الفقهاء)أطروحة منشورة( 5

 .53ص، م1994-ه1414
 .2/965، م1998-ه1418، دمشق، دار القلم، 1ط ، مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام 6
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 1طبق على جزئيتها.وتن، وأنها كلية، قضية
زئياتها.  2القاعدة هي : قضي ة كل ي ة منطبقة على جميعُ 

 3ثانياً: شرح التعريف:
 هي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته.قضية: 
 هي الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد. كل ي ة:

 أي ان القاعدة موافقة لفروعها وملائمة لها. منطبقة:
زئياتها: يتوقف صدق القضية  إذْ ، والتي لها زيادة تعلق بتلك القضية، أي جزئيات موضوع القاعدة  على جميعُ 

 على وجود تلك الجزئيات. 
 الفرع الثاني: أقسام القاعدة الفقهية

 تنقسم القواعد الفقهية بعدة اعتبارات 
 من حيث الشمول للمسائل الفرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:أولاً: 

أو كما يسميها بعض ، وهي القواعد الخمس الكبرى، قواعد تشتمل فروعاً كثيرة من أبواب كثيرةالقسم الأول: 
 :4الفقهاء الكليات الخمس

 قاعدة الأمور بمقاصدها -1
 قاعدة اليقين لا يزول بالشك -2
 قاعدة المشقة تجلب التيسير -3
 قاعدة الضرر يزال -4
 قاعدة العادة محكمة -5
 

                                                           
 .32ص، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، القواعد الفقهية1
 .171ص، باب القاف، الجرجاني، التعريفات 2
، مؤسسة الرسالة، 1ط ، فواز محمد علي فارع القحطاني، والظوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلاميةالقواعد  3

 .52ص ، دت، لبنان
 .69ص، المرجع السابقينظر:  4
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 1وقد عبر عنها السيوطي، إلا إنها أقلّ شمولاً من السابقة، كثيرة من أبواب متعددةقواعد تشتمل فروعاً  القسم الثاني: 
كقاعدة : الاجتهاد لا ينقض   2بقوله :" قواعد كليةّ يتخرج عليها ملا ينحصر من الصور الجزئية وهي أربعون قاعدة "

 3بالاجتهاد.
 كقاعدة : المشغول لا يشُغل.  4اصةقواعد تشتمل فروعا معينة ويطلق عليها القواعد الخالقسم الثالث: 

 حيث الاتفاق والاختلاف وتنقسم إلى أربعة أقسام: منثانيا: 
 القواعد المتفق عليها بين جميع المذاهب الفقهية وهي القواعد الخمس الكبرى.القسم الأول: 
 5الكبرى . القواعد التي اتفق عليها اغلب علماء المذاهب الفقهية عدى القواعد الخمسالقسم الثاني: 

 القواعد المختلف فيها بين علماء المذاهب الفقهيةالقسم الثالث: 
القواعد المختلف فيها بين علماء المذهب الواحد وتأتي غالباً في صيغة استفهام كقاعدة : هل إبراء  القسم الرابع:

 6الذمة إسقاط أم تمليك؟
 الفرع الثالث: أهمية القواعد الفقهية

بحيث تنتْظم الفروع الكثيرة في سلك واحد متسق ، الفقهية على تيسير الفقه الإسلامي ولَِّ شعْثهتساعد القواعد  -1
 7تحت قاعدة واحدة.

وتسهل عليه ، إذْ تساعد على الإلمام بالفروع الفقهية المختلفة، تكوين ملكة فقهية قوية لدى الباحث الفقهي -2
 8والمسائل المتكررة.، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة ،معرفة الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة عليه

                                                           
ن خضر الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد بن ساق الدين أبي بكر بن عثمان بن محمد بهو:  1

بن أيوب ابن محمد بن الشيخ همام الدين الخضيري السيوطي الشافعي المسند المحقق المدقق صاحب المؤلفات الفائقة النافعة ولد 
توفي سنة ، الاتقان في علوم القرآن، جمع الجوامع، تفسير الجلالينله مؤلفات عديدة: ، والتدريس بالإفتاءوأجيز ، هـ849سنة 
 .53-8/52، ابن العماد، الذهبهـ. ينظر: شذرات 911

م. 1990-ه1411، القاهرة، دار الكتب العلمية، 1ط ، عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر 2
 .04ص

 .104ص، المرجع نفسه 3
-ه1411، لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط ، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الأشباه والنظائر ينظر: 4

 .1/3، م1991
 .34-1/33، م2003-ه1424، لبنان، مؤسسة الرسالة، 1ط ، محمد صدقي بن احمد البورنو، موسوعة القواعد الفقهية 5
 .126-125ص، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، القواعد الفقهية 6
 .327ص ، الندوي، القواعد الفقهية7
 .161ص ، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، ينظر: القواعد الفقهية 8
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تسهل على الباحثين تتبع جزئيات الأحكام واستخراجها من موضوعاتها المختلفة تفاديا لتشابه الأحكام بين  -3
 1الفروع الفقهيةّ.

بعضهم :" إن  تعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة...قال -4
 2حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها على القضاة والمفتين فرض عين وعلى غيرهم فرض كفاية" .

فان القواعد ، ومواضع الخلاف فيها قليلة، إن القواعد الفقهية في أكثرها موضوع اتفاق بين الأئمة المجتهدين -5
وأسبابه بين ، وتوضح وجها من وجوه الاختلاف، اهبوالإمام بها تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذ

 3المذاهب.
 الفرع الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية والضابط الفقهي والقواعد الأصولية والنظرية الفقهية

وحتى لا يقع ، إن للقواعد الفقهية عدة علوم شرعية مشابهة كالقواعد الأصولية والنظريات الفقهية والضوابط الفقهية 
سأتطرق في هذا المبحث إلى الفروق بين كل علم من هذه ، اللبس والخلط بين هذه العلوم المشابهة والقواعد الفقهية

 تي: كالآ  العلوم والقواعد الفقهية في ثلاث أمور
 الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أو لًا:

،  ينبغي تعريف الضابط الفقهي لغة واصطلاحا، لفقهيقبل التطرق لتطرق إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط ا
 4كما عرفنا القاعدة الفقهية آنفاً.

 تعريف الضابط الفقهي لغة واصطلاحا. : 1
، وضبط الشيء حفظه بالحزم، والضبط لزوم الشيء لا يفارقه في كل شيء، الضابط لغةً:  لزوم الشيء وحبسه - أ

 5والرجل ضابط أي حازم.
 الضابط اصطلاحاً:  - ب

                                                           
 .327ص، الندوي، القواعد الفقهية 1
-ه1416، بيروت، مؤسسة الرسالة، 4ط ، البورنومحمد صدقي بن أحمد بن محمد ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية2

 .24ص ، م1996
، النجف، مؤسسة كاشف الغطاء، 3ط ، طاءعباس كاشف الغ، . المنتخب من القواعد الفقهية25ص ، ينظر: المرجع نفسه 3

 . 10ص، م2014-ه1436، العراق
 .6-2ينظر: ص 4
 .7/340، ابن منظور، لسان العرب 5
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فذهب جمع منهم إلى انه مرادف ، للقاعدة أو مغاير لها 1اختلف أهل العلم في تعريف الضابط كونه مرادف
وذهب جمهور العلماء من المتقدمين والمعاصرين إلى أن ، أي أنها حكم كلي ينطبق على الجزئيات، للقاعدة

 نظم صور متشابهة.ويقصد به ، فهو أمر كلي يختص بباب واحد، القاعدة مغايرة للضابط الفقهي
 2وهناك من الفقهاء من يرى أن الضوابط الفقهية هي قواعد خاصة كالعلامة تاج الدين السبكي. 

 ويتجلى الفرق بينهما في الأتي:
وذلك إن الضابط محصور ، القاعدة الفقهية أوسع نطاقا من الضابط الفقهي من حيث جمع الفروع وشمول المعاني -

كقاعدة اليقين لا يزول بالشك فتدخل فيه أبواب 3، والقاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، في موضوع فقهي واحد
 4الصيام والزكاة والحج وغيرها.و  شتى كالطهارة والصلاة

 5لان الضوابط تضبط موضوعا واحدا فلا يتسامح فيها بالشذوذ.، القواعد الفقهية أكثر شذوذا من الضوابط -
أما الضوابط الفقهية ، فهي محل اتفاق العلماء، كقاعدة الأمور بمقاصدها،  ملةالقواعد الفقهية متفق عليها بالج -

 6فالعلماء يختلفون فيها حتى في المذهب الواحد.
 ثانياً:الفرق بين القاعدة الفقهية قاعدة الأصولية

 : تعريف أصول الفقه لغةً واصطلاحاً  1
 7وأساسه.وهو أسفل الشيء ، تعريف الأصول لغةً: ما ينبني عليه غيره - أ

، أي دليلها، السنةو  كقولهم:" أصل هذه المسألة الكتاب،  تعريف الأصول اصطلاحًا: يطلق على الدليل غالباً  - ب

                                                           
، وتوالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. ينظر: كتاب التعريفات، معنى الترادف: هو الاتحاد في المفهوم 1

 .56ص، الجرجاني
تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز ، . ينظر: شرح الكوكب المنير49-47ص ، الندوي، ينظر: القواعد الفقهية 2

-ه1418، السعودية، الرياض، مكتبة العبيكان، 2ط ، محمد الزحيلي ونزيه حمادت ، بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار
 .30/ 1، م1997

 .51ص، الندوي، . القواعد الفقهية1/9، السيوطي، ظائرينظر: الأشباه والن 3
 .46ص ، الندوي، ينظر: القواعد الفقهية 4
 .51ص، ينظر: المرجع نفسه 5
فيديوا تم تحميله ومشاهدته يوم: ، خالد بن علي المشيقح، الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي–قبسات 6

 .   ar.islamway.net/video/29099 11:52الساعة: ، 18/03/2020
، القاهرة، دار الفكر، ت عبد السلام محمد هارون، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ينظر: معجم مقاييس اللغة 7

 .11/16، ابن منظور، . لسان العرب1/109، م1979-ه1399
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 1ويطلق على غير ذلك كالرجحان.، وهذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول
عينيه عند البدء تعريف القاعدة الأصولية علما ولقبا: " هي تلك الخطط والمناهج التي يضعها المجتهد نصب  - ت

 2ويكون ما يتوصل إليه ثمرة ونتيجة لها ".، يضعها ليشيد عليها صرح مذهبه، والشروع بالاستنباط
 الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية : 2

 مقدمة كتابه باستثناء ما أورده القرافي في، ل تتطرق المراجع القديمة إلى التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية
إذ قال: "وأصولها قسمان أحدهما المسمى بأصول ، حيث ذكر أن الشريعة اشتملت على أصول وعلى فروع، الفروق

الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من 
للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا   النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي

والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد ، كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين
 3لكل قاعدة من الفروع في الشريعة".، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه

 4:بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية من عدة نواحٍ  وهذا الجدول يوضح الفرق
 القاعدة الأصولية القاعدة الفقهية ناحية الاختلاف

 الاستمداد
 من الأدلة الشرعية.
 المسائل المتشابهة.

 تصوُّر الأحكام من لفظ أحد الوحيين من خلال:
 اللغة العربية 
 علم الكلام 

 كالصيغة الخاصة تدل على العموم
 تعتبر وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية هي عبارة عن مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة الاستفادة

 يستفيد منها كل أحد سواءاً كان عاميا أم مجتهدا. التعلّق بالاستفادة
يستفيد منها المجتهد إذ يستعملها في استنباط الأحكام الفرعية من 

 أدلتها .

 كيفية الاستفادة
يستفاد منها مباشرة كقاعدة الأمور بمقاصدها، يستفاد منها وجوب النية في 

 العبادات

لا يستفاد منها إلا بضم دليل جزئي إليها كقاعدة الأمر يقتضي 
الوجوب أفادت وجوب الصلاة بواسطة دليل وهو قوله تعالى: 

 [43﴿وأَقَيِمُوا الصَّلَاةَ﴾ ]البقرة: 

 موجودة قبل الفروع، فهي اسبق في وجودها من القواعد الفقهية متأخرة في وجودها عن الفروع، لأنها ناتجة عن تجميع الفروع الأسبقية

                                                           
 .39/ 1، ابن النجار، ينظر: شرح الكوكب المنير 1
 .117ص، مصطفى سعيد الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء 2
، د ط، د ت، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق 3

 .2/ 1، د ت، القاهرة، عال الكتب
. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه 142-135ص، الباحسين، . القواعد الفقهية70-68ص، الندوي، ينظر: القواعد الفقهية 4

 .22-19ص ، م1996-ه1416، بيروت، مؤسسة الرسالة، 4ط ، البورنومحمد صدقي بن أحمد بن محمد ، الكلية
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 يدور بين الأدلة والأحكام، كالنهي يفيد التحريم، وحجية الإجماع  فعل المكلـــــــــــــــف كقاعدة الأعمال بالنيات، وقاعدة لا ينسب إلى ساكت قول. الموضوع

 شموليتها
أغلبية جزئية فالحكم فيها يكون على أغلب الجزئيات، ويستثني منها بعض 

 المسائل
 قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها 

 تتعلق بأبواب فقهية خاصة كالصلاة، والصيام ، ... تعلقها
اغلبها قواعد لغوية، كالأمر للوجوب، والنهي عامة ومجردة وفي 

 للتحريم.

 ثالثاً: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية
 تعريف النظريات لغةً واصطلاحاً  :1
 ويطلق على معانِ عدة منها:، تعريف النظرية لغةً: مشتقة من النظّر - أ

 1وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص.، والفحص ويراد به أيضاً التأمّل، تقليب البصيرة لإدراك الشيء ورؤيته
إذ ، إن التعريف الشامل والأدق هو: النظرية هي تلك الآراء التي تفسر بها الوقائع 2تعريف النظرية اصطلاحاً:  - ب

فرض علمي يربط عدّة قوانين بعضها ببعض ويردها إلى مبدأ واحد يمكن أن نستنبط منه حتما »يراها بعض العلماء 
 3«.اما وقواعد أحك

التي ، أو ما جاء به مصطفى أحمد الزرقا: " نريد من النظريات الفقهية الأساسية تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى
 4يؤلف كل منها على حده نظاما حقوقيا موضوعياً منبثاً في الفقه الإسلامي "

 إلاّ أنهما يتفرقا من، على مسائل من أبواب متفرقةوتتفق النظرية الفقهية مع القاعدة الفقهية في أنّ كلاًّ منهما يشتمل 
 5:عدة نواحٍ 

 
 

                                                           
ت مجموعة من ، الزَّبيدي، بمرتضىالملقّب ، أبو الفيض، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس 1

 .14/245، باب نظر، د ت، مصر، الإسكندرية، دار الهداية، د ط، المحققين
إذا أطلقت على ما يقابل المعرفة اليقينية دلت على رأي أحد العلماء او الفلاسفة في بعض  تطلق النظرية في عدة مواضع منها: 2

واذا أطلقت على ما يقابل الحقائق العلمية الجزئية دلّ ذلك على تركيب عقلي ، ديكارتمثل نظرية الخطأ عند ، المسائل الخلافية
مثل نظرية ، يهدف الى تفسير عدد كبير من الظواهر ويقبله أكثر العلماء في وقته من جهة ما هو فرضية قويةّ من الحقيقة، واسع

 .2/478، جميل صليبيا، الذرةّ. المعجم الفلسفي
 .25ص، عثمان شبير، والضوابط الفقهيةالقواعد الكلية  3
 .1/309، مصطفى احمد الزرقا، المدخل الفقهي العام 4
-ه1437، السعودية، الرياض، دار كنوز اشبيليا، 1ط ، سعد بن ناصر أبو حبيب الشثري، ينظر: النظريات الفقهية 5

علي احمد ، . القواعد الفقهية26ص، زحيليمحمد ال، .  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة21-19ص، م2016
 .65-64ص، الندوي
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 النظرية الفقهية القاعدة الفقهية النواحي

اشتمال صيغتها على الحكم 
 الشرعي

هي نفسها أحكام شرعية في لفظها كقاعدة 
 الضرر يزال فالحكم إزالة الضرر عن المتضرر

ليست مشتملة على حكم في نفسها ولا 
نأخذ حكم من عنوانها كنظرية يمكن أن 

 العقد لا يمكن اخذ الحكم من عنوانها
 ليس فيها إشارة إلى العلة أو المأخذ تشير إلى مأخذ الحكم وعلته وسببه مآخذ الأحكام وعللها

 حكم فروعها وجزئياتها
حكمها واحد فكل فروع القاعدة حكمها 

 واحد
ما يندرج فيها من جزئيات له أحكام مختلفة 

 الشروطبحسب 
تعلقها بالأنظمة والقوانين، 

 واستقراؤها
استقراء للقواعد الفقهية المشابهة، وليس فيها 

 تشتمل على مقارنات بالأنظمة والقوانين إشارة إلى ما يتعلق بالأنظمة والقوانين

منحصرة في مسائل الفقه المتعلقة بالإحكام  تعلقها بالقواعد الأصولية
 العملية

 اعد أصولية كنظرية المصلحة فيها ما يتعلق بقو 

 الشمول والاتساع
من القواعد ما يكون أوسع واشمل كقاعدة 
الأمور بمقاصدها، لها فروع فقهية في أبواب 

 فقهية شتى

قد تتسع أحيانا، وقد تنحصر في باب أو 
بابين كنظرية العقد فهي تتناول موضوع 

 العقد فقط بأركانه وشروطه ومحله...
 لا بد لها من أركان وشروط ومقومات لا تحتوي على ذلك  والمقوماتالأركان والشروط 
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 المطلب الثاني: استمداد القاعدة الفقهية وحجيتها.
، آثار الصحابة والتابعين، متعددة أهمها: الكتاب والسنةّ، إن المصادر التي استمد منها علم القواعد الفقهية مادّته      

، كما أن لحجية القواعد الفقهية أهمية بالغة،  واللغة العربية، والمجتهدين بما فيها استقراء الفروع الفقهيةأقوال الفقهاء 
ولارتباطها الشديد بالنوازل الفقهية والمسائل المستجدة خاصة تلك التي ، لتعلقها الشديد بالأحكام الشرعية وأدلتها

 فرعين كالأتي: ومنه قسمت المطلب إلى، تتعلق بالمعاملات المالية
 الفرع الأول: استمداد القاعدة الفقهية

كقاعدة " ،  وقد استندت إليهما طائفة من القواعد الفقهية، وهما أهم مصادر القواعد الفقهية، الكتاب والسنةّأولاً: 
َُعَلَ عَليَْكُمْ فِ الدِ ينِ مِنْ حَرجٍَ ﴾المشقة تجلب التيسير " فمصدرها قوله تعالى:  [.وكقاعدة " 78لحج: ]ا ﴿وَمَا 

صلى الله عليه وسلم   الأمور بمقاصدها " فان مصدرها حديث عُمَرَ بنَْ الْخطََّابِ رَضِيَ اللََُّّ عنَْهُ عَلَى الْمِنـْبَرِ قاَلَ سََِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ 
إِلََ دُنْ ياَ يصُِيبُ هَا أوَْ إِلََ امْرأَةٍَ يَ نْكِحُهَا  إنََّّاَ الْأعَْمَالُ بِِلن يَِّاتِ وَإنََّّاَ لكُِلِ  امْرئٍِ مَا نَ وَى فمََنْ كَانَتْ هِجْرتَهُُ »يَـقُولُ 

َُرَ إلِيَْهِ  كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما  صلى الله عليه وسلم وفي شرح هذا الحديث يقول ابن القيمّ: " قد قال، 1«فهَِجْرتَهُُ إِلََ مَا هَا
الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا فبين في « وإنَّا لكل امرئ ما نوى، إنَّا الأعمال بِلنيات»كنوز العلم وهما قوله: 

ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعم ، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية، بالنية
وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له ، العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال

 2، وأن من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا "، ولا يعصمه من ذلك صورة البيع، الربا
" أنََّ رسَُولَ  -رصي الله عنها-نْ عاَئشَِةَ عصلى الله عليه وسلم :»وكقاعدة "الخراج بالضمان " فهي مأخوذة حرفيا من حديث النبي

 3«اِلله صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أنََّ الْْرَاَجَ بِِلضَّمَانِ 
أثار الصحابة والتابعين والتي وردت أقوالهم بعبارات موجزة وواضحة كانت أساساً لإنشاء بعض القواعد ونذكر  ثانياً:

 جملة من الأقوال التي انبنتتْ عليها قواعد فقهية:
 

                                                           
 .5/537، 2415. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم 1/3، 1رواه البخاري في صحيحة، باب بدء الوحي، رقم  1
، 1إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن ابي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، ت محمد عبد السلام إبراهيم، ط  2

 .3/91م، باب تحريم الحيل، 1991-ه1411دار الكتب العلمية، بيروت، 
اني في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار . صححه الألب7/254، 4490أخرجه النسائي في سننه، باب الخراج بالضمان، رقم  3

 .5/175، 1327السبيل، باب من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، رقم 
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 2عند الشروط " 1: " مقاطع الحقوق -رضي الله عنه –قوله عمر ابن الخطاب  -1
 3: " ليس على صاحب العارية ضمان "-الله عنهرضي  –قوله علي بن أبي طالب  -2
 عَنْ إبِْـراَهِيمَ قاَلَ:، عَنْ مُغِيرةََ ، ما جاء من قول إبراهيم النخعي: أخَْبـَرنََا الثّـَوْريُِّ  -3
 4«".كل قرض جر منفعة فلا خير فيه» 

عن طريق استنباطها من الذين بذلوا جهودا في صياغة الكثير من القواعد ، أقوال بعض الفقهاء والمجتهدينثالثاً: 
فالفقيه يجمع الأحكام المتشابهة التي ، ومقتضيات العقول، ومسلمات المنطق، الأحكام الشرعية ومبادئ اللغة العربية

ويضع القواعد الفقهية لتحصين ، ويستقري الأحكام والجزئيات للخروج بروابط يربطها، تنظمها قاعدة كلية جامعة
كطريقة استنباط القواعد من ،  زلل.وقد اتبع الفقهاء طرق لصياغة القواعد وإنشائهاالفقه الإسلامي من العبث وال

 5أو عن طريق الاستقراء.، النصوص
 6وبعض القواعد الأصولية التي تساعد في إنشاء القواعد الفقهية.، اللغة العربية رابعاً:

 الفرع الثاني: حجية القاعدة الفقهية 
، القاعدة الفقهية التي مصدرها نص شرعي أي لها أصل من الكتاب والسنةّ يحتجّ بها لقد اتفق الفقهاء على أن أولاً:

فتكون  في درجة الحجج القوية التي ينقض لها حكم القاضي إذا ، فتكون دليلًا شرعياً في ذاتها أو معبرة عن دليل
كقاعدة " لا ضرر ولا ضرار" بشرط سلامتها من المعارض.  ، فهي لا تقل مقاما عن القياس والإجماع، حكم بخلافها

 7وقاعدة " المشقة تجلب التيسير ".

                                                           
، ت محمد محمد بن إسَاعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيمعنى مقاطع الحقوق: مواقفها التي تنتهي إليها وتنقطع عندها. صحيح البخاري،  1

 .3/190ه، 1422دار طوق النجاة، جدة، السعودية،  ،1زهير بن ناصر، ط 
 ..9/237باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، أخرجه البخاري في صحيحه، 2
، المجلس العلمي 2، ت حبيب الرحمان الاعظمي، ط أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعانيمصنف عبد الرزاق،  3

 . 8/179، 14786ه، باب العارية، رقم 1403الهند، الهند، 
 .8/145، 14659رقم باب قرض جر منفعة، المرجع نفسه،  4
-ه1428، دار النفائس، عمان، الأردن، 2ينظر: القواعد الكليّة والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، محمد عثمان شبير، ط  5

 .45م، ص2007
 .113ة في المعاملات المصرفية الإسلامية، فواز القحطاني، ص ينظر: القواعد والضوابط الفقهية المؤثر  6
. عمار 35ه، ص1417ينظر: القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع منها، صالح بن غانم السدلان، د ط، دار بلنسية، الرياض، السعودية،  7

 بن أحمد، القواعد الفقهية تعريفا واستمداداً )بحث إجازة(، على موقع الانترنيت. 
feqhweb.com/t2975.html من الموقع الرسَي للشيخ فركوس تحت هذا 345. محمد علي فركوس، فتاوى الأصول والقواعد، رقم ،

 .ferkous.com/ ?q=fatwa-345الرابط: 
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تبعا لقوة دلالة الاستقراء ، فهي حجة، 1واتفق الفقهاء أن القاعدة الفقهية إذا بنيت على الاستقراء التام       
ا إنمصلى الله عليه وسلم »وهو حديث النبي ، المأخوذة من نصّ شرعي معلل" الأمور بمقاصدها " ومثال ذلك قاعدة 2التام.

وأن تصرفات الإنسان تختلف ، اذْ لاحظ العلماء اهتمام الشارع بالمقاصد والنيات، 3«الأعمال بالنيات ... 
وبالتالي ، فقاموا بترتيب أحكام تصرفاته بناءاً على النية والمقصد، أحكامها والنتائج المترتبة عليها باختلاف نيته

 4فالقاعدة متضمنة معنى الحديث.
في كونها حجة تخرج عليها الفروع وتبنى ، 5هاء في القواعد الفقهية المبنية على الاستقراء الناقصاختلف الفق ثانيا:

 عليها الأحكام.
ومؤلفو مجلة الأحكام  7، وبن دقيق العيد، 6وهو قول الجويني، وإنما يستأنس بها، أنها ليست بحجة القول الأول:

تبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ العدلية التي جاء فيها: " تلك القواعد مسلَّمة مع
وهو رأي بعض الفقهاء المعاصرين أيضاً،  8الأمر فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان"، 

 9والذين يعتبرونها شواهد يستأنس بها فقط في تخريج أحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدونة.
 وحجتهم في ذلك :

                                                           
في، الاستقراء التام هو: الحكم على كلي لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي، وان يكون حاصرا لجميع  أقسام الكلي . ينظر: المعجم الفلس 1

 .72-1/71م، 1982جميل صليبيا، د ط، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
 .81ة، فواز القحطاني، ص القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامي2
اَ لِكُلِّ امْرئٍِ مَا نَـوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى دُنْـيَا يُصِيبُـهَا،»حديث:  3 اَ الَأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنمَّ « أوَْ إِلَى امْرأَةٍَ يَـنْكِحُهَا، فَهِجْرَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إلِيَْهِ  إِنمَّ

 .1/6،  1، باب كيف كان بدء الوحي، رقم:أخرجه البخاري في صحيحه
 .285-283م، ص 1998-ه1418، دار القلم، دمشق، 4القواعد الفقهية، علي احمد الندوي، تقديم مصطفى الزرقا، ط  4
 .1/72الاستقراء الناقص: هو الحكم على الكلي بما حكم به على بعض جزئياته. المعجم الفلسفي، جميل صليبيا،  5
، الفقيه الشافعي الجوينيأبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه، هو  6

غزارة مادته الملقب ضياء الدين، المعروف بإمام الحرمين؛ أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق، المجمع على إمامته المتفق على 
الالابيلي، ت  ه بالقاهرة. ينظر: وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد586وتفننه في العلوم من الأصول، توفي سنة 

 .  3/167 -/2/131احسان عباس، د ط، دار صادر بيروت، لبنان، د ت، 
ري، ولد يوم السبت الخامس والعشرين من شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة بساحل مدينة ينبع من هو تقي الدين ابن دقيق العيد القشيري المص 7

مصنفات عديدة فريدة مفيدة، وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه،  -إسنادا ومتنا  -أرض الحجاز، سَع الحديث الكثير، ورحل، وخرج، وصنف فيه 
اكن كثيرة، ثم ولي قضاء الديار المصرية في سنة خمس وتسعين وستمائة، ومشيخة دار الحديث الكاملية، له وفاق أقرانه، ورحل إليه الطلبة، ودرس في أم

هـ.. ينظر: البداية والنهاية، أبو الفداء إسَاعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  706عدة مصنفات منها: الالمام في أحاديث الاحكام، توفيؤ سنة 
 .18/29، م 1997 -هـ  1418، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الجيزة، مصر، 1، ط عبد المحسن التركي عبد الله بن تالدمشقي، 

نجيب هواويني، د ط، الناشر نور محمد كارخانه تجارتِ كتبآرام لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، ت مجلة الأحكام العدلية،  8
 .16ت،  ص باغ، كراتشي، د

. القواعد الفقهية الكبرى،  330م، ص 1998-ه1418، دار القلم، دمشق، 4القواعد الفقهية، علي احمد الندوي، قدم له مصطفى الزرقا، ط   9
 .   35صالح السدلان، ص 
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وتعتبر القواعد ، وان المستثنيات فيها كثيرة، أن من القواعد الفقهية أحكامها أغلبية غير مطردة وليست كلية  -1
 1بمثابة دساتير للفقه لا نصوص للقضاء.

وليس من المعقول أن نجعل ما هو ثمرة ، إن القواعد الفقهية تعد ثمرة لفروع ومسائل وجزئيات وجامع ورابط لها -2
 2الجزئيات.و  وجامع دليلاً يسُتنبط منه أحكام تلك الفروع والمسائل

وغيرهم من  7، والزركشي 6، وابن القيمّ 5، وابن تيمية 4، والنووي3، وهو قول السرخسي، أنها حجة القول الثاني:
 المعاصرين. 

ئ ْناَ بِكَ شَهِيدًا علَىَ هَؤُلَاءِ قوله تعالى: ، ودليلهم على ذلك ﴿وَيَ وْمَ ن بَ ْعَثُ فِ كُلِ  أمَُّةٍ شَهِيدًا علَيَْهِمْ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ وَُِ
                                                           

. القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية، فواز 38ينظر: القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع منها، صالح السدلان، ص  1
 .85القحطاني، ص 

 .1/45موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن احمد البورنو،  2
أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون كان إماما علامة حجة متكلما فقيها أصوليا مناظرا  محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي،هو  3

اع خبره أملأ لزم الإمام شمس الأئمة أبا محمد عبد العزيز الحلواني حتى تخرج به وصار أنظر أهل زمانه وأخذ فى التصنيف وناظر الأقران فظهر اسَه وش
هـ . ينظر:  483 السجن بأوزجند محبوس، من مؤلفاته: أصول السرخسي، شرح مختصر الطحاوي، توفي سنة المبسوط نحو خسمة عشر مجلدا وهو فى

مير محمد كتب خانه ، كراتشي، د دط، عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفيي، ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية
 .2/120ت، 

ن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام " بمهملة ثم زاي "، محيي الدين أبو زكريا، ولد بحوران في سوريا سنة يحيى بن شرف بهو  4
سنة حيث بدأ رحلته في طلب العلم، حتى صار من كبار محققي المذهب الشافعي، ورغم قصر عمره الذي  19هـ، قدم به أبوه إلى دمشق وعمره 631

وألّف العديد من المؤلفات منها: رياض الصالحين، الأذكار، التقريب، وكان الامام على جانب من الزهد والورع والعبادة سنة فقد  45ل يتجاوز
الحافظ عبد العليم خان، ط ، ت طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبةينظر: هـ .   676والتحري، وافته المنيّة سنة 

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو ، . شذرات الذهب في أخبار من ذهب2/153هـ،  1407 -بيروت  -، عال الكتب 1
 .57-1/1/55م،  1986 -هـ  1406، بيروت –دار ابن كثير، دمشق ، محمود الأرناؤوط ت الفلاح، 

هـ، وقدم به والده وبأخويه عند استيلاء 661 بن تيميّة الحراّني الحنبلي، ولد بحراّن سنة أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام ابن عبد اللههو  5
زين الدّين التتار على البلاد إلى دمشق، ، وأقبل على العلوم في صغره، فأخذ الفقه والأصول عن والده، وعن الشيخ شمس الدّين بن أبي عمر، والشيخ 

فرائض، والحساب، والجبر، والمقابلة، وغير ذلك من العلوم. ونظر في الكلام والفلسفة، وبرّز في ذلك على أهله، وردّ بن المنجّى، أحكم أصول الفقه، وال
في على رؤسائهم وأكابرهم، ومهر في هذه الفضائل، وتأهل للفتوى والتدريس، وله دون العشرين سنة، له تصانيف عديدة منها: السياسة الشرعية 

 .147-8/142ابن العماد، ، هـ. ينظر: شذرات الذهب 728، منهاج السنة النبوية في نقد الشيعة والقدرية، توفي بدمشق سنة إصلاح الراعي والرعية
كبار   هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن ابي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية الحنبلي، الفقيه الأصولي، والمفسر النحوي، أحد 6

عنه الشوكاني: " برع في جميع العلوم، وفاق الأقران، واشتهر في الآفاق، وتبحر في معرفة مذاهب السلف"، له كتب عديدة منها: إعلام  العلماء، قال
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، ، ذيل طبقات الحنابلةينظر:هـ.  751الموقعين، زاد المعاد، شفاء العليل، توفي سنة 

 .363-361م، ص  2005 -هـ  1425الرياض،  -مكتبة العبيكان ، 1، ط عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ت الحنبلي، 
ذو الأصل ، الشافعي المذهب، والمحدث المفسر، الفقيه الأصولي، هو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 7

من مؤلفاته  ، حتى أصبح من أعلامه، حرفة التطريز مع والده واتجه إلى طلب العلم متفرغاً لهترك ، هـ745ولد بمصر سنة ، التركي
، بن شهبة، طبقات الشافعيةهـ. ينظر: 794توفي بمصر سنة، والديباج في توضيح المنهاج، كتاب: البرهان في علوم القرآن

 .6/335، ابن العماد، . شذرات الذهب3/167
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 [.89]النحل: لِ  شَيْءٍ وَهُدًى وَرحَْْةًَ وَبشُْرَى للِْمُسْلمِِيَن  ﴾وَنَ زَّلنْاَ علَيَْكَ الْكتِاَبَ تبِ ْياَنًا لكُِ 
 [.38]الأنعام: ﴿مَا فَ رَّطنْاَ فِ الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ وقوله تعالى:

لكن هذا البيان قد ، والدلالة من الآيتين: أن ما جاء في الكتاب الكريم هو بيان شامل للأحكام ولطريق الشّرع
ومنه ما جاء عن ، فمنه ما جاء عن طريق دلالة ألفاظ القرآن دلالة مباشرة على الأحكام، ن أسلوبحدث بأكثر م

وذلك بواسطة الاستنباط والاجتهاد العقلي القائم ، طريق دلالة ألفاظ القرآن الكريم دلالة غير مباشرة على الأحكام
 والمندرج تحت أهدافه. ، على مبادئ الشّرع

:﴿ وَلوَْ ردَُّوهُ إِلََ الرَّسُولِ وَإِلََ أوُلِ الْأمَْرِ قال تعالى، قد دل على شرعيته القرآن الكريم نفسه وهذا الاجتهاد العقلي
]النساء:  ﴾يْطاَنَ إِلاَّ قلَيِلًا مِن ْهُمْ لعََلِمَهُ الَّذِينَ يسَْتَ نبِْطوُنهَُ مِن ْهُمْ وَلوَْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَليَْكُمْ وَرحَْْتَهُُ لَات َّبَ عْتمُُ الشَّ 

83.]1 
في كتابه اليه: " فافهم إذا أدلى إليك... ثم الفهم الفهم   -رضي الله عنهما-و وصية عمر ابن الخطاب إلى أبي موسى 

ثم اعمد فيما ، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة
 2ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق " 

، إن الاجتهاد مشروع بإلحاق الفرع الفقهي بما هو أشبه به -رضي الله عنه-ووجه الدلالة من من كتاب عمر 
بهذا أن  فيصح، والمندرجة تحت القاعدة الفقهية، والقواعد الفقهية فيها إلحاق الفرع الفقهي بالفروع الفقهية المناظرة له

 3مما يعني صحة الاستدلال بالقاعدة على أحكام الفروع.، يستدل المجتهد في تخريج الفروع على القاعدة الفقهية
 4فيكون الاستقراء الناقص حجّة.، والعمل بالظنّ واجب، أفاد الظنّ ، والاستقراء ان ل يفد اليقين

فان القياس الذي هو أقوى الدلائل والحجج ، بل هي أولى، وكما ان القواعد الأصولية حجّة فكذلك القواعد الفقهية
مقابل وحدة الأصل ، وذلك من جهة كثرة الفروع المقاس عليها تحتها، قد تترجح دلالة القاعدة على دلالته، الظنيّة

 5الفقهي في القياس.
يُح:  ين بحجية القواعد نستخلص  بان حجج وأدلة القائل، بعد التطرق إلى أراء الفقهاء وحججهم وأدلتهمالتر

                                                           
 .25/396، دراسات 56-55العدد ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، سلامية بالمدينة المنورةينظر: مجلة الجامعة الإ 1
 .68-1/67، باب كتاب عمر في القضاء وشرحه، ابن قيم الجوزية، ينظر: اعلام الموقعين عن رب العالمين 2
 .1/88، محمد علي فارع القحطانيفواز ، القواعد والظوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية3
تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده ، ينظر: الابهاج في شرح المنهاج 4

 .174-3/173الباب الثالث الاستقراء، م، 1995-ه1416دار الكتب العلمية، بيروت، ، د ط، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب
 .89ص ، فواز القحطاني، نظر: القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلاميةي 5



خل مفاهيمي للقواعد الفقهية ومعاملات المصارف الإسلاميةالأول................... ....مدالمبحث   

 

 
17 

، فالقواعد الفقهية هي أدلة تبنى عليها الأحكام الشرعية، الفقهية قوية كفاية إلى الأخذ والاعتماد والعمل برأيهم
والمتتبع لاجتهادات الأئمة الأعلام يدرك مدى اعتبارهم لهذه ، وتستنبط منها وقائع ونوازل الفروع الفقهية بجميع أبوابها

فهذا يبين ، ليها للوصول إلى الأحكام الشرعية المناسبة للوقائع والمستجدات التي ل يرد فيها نصاعتمادهم عو  القواعد
وما أورده بعض المتقدمين والمتأخرين من حجج بعدم الاحتجاج ، لنا مدى رسوخ هذه القواعد في أذهان المجتهدين

 ويرد على حججهم:، راجح لا يستند إلى دليل نقلي أو عقلي، بالقواعد الفقهية في بناء الأحكام
وكيف لا تصلح ، ولا ينقص من حجيتها، إن عدم الاطراد والاستثناء لا يخرج القواعد الفقهية عن كليتها -1

أو ، وان القاعدة الفلانية هي ثلث العلم، للحجية وهم يقولون بان القاعدة الفلانية تدخل في سبعين باباً من الفقه
 1ربعه.

وصلاحيتها للاستدلال استفيد من مجموع أدلة تلك الفروع والمسائل والجزئيات التي ذلك  أن حجية القاعدة  -2
هو حجة بذاته يصح الاستدلال به فمن باب ، فان كل دليل للفرع أو المسألة أو الجزئية، نهضت بمعنى تلك القاعدة

يات مع أدلتهم وبالتالي فدلالتها أولى أن تتحقق الحجية  في القاعدة  التي تجمع كل تلك الفروع أو المسائل أو الجزئ
 2تكون قطعية.

 3على عكس قولهم بذلك.، كما أن العمل بالقاعدة الفقهية يعدّ مسلكا من مسالك صوْن الشريعة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .280ص، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، القواعد الفقهيةينظر:  1
 .85ص، محمد عثمان شبير، القواعد الكليّة والضوابط الفقهية في الشريعة الاسلاميةينظر:  2
 .86فواز القحطاني ص، والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلاميةالقواعد ينظر:  3
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 المطلب الثالث : مفهوم معاملات المصارف الإسلامية
أدوات وصيغ مبتكرة في  إن ما يشهده العال من تطورات في عال الاقتصاد والتجارة نتج عنه بروز

 خصت نفسها بمعاملات مواكبة لهذا التطور التي المصارف الإسلامية فبرزت، ، مجال المعاملات المالية
ووظائفها ، المصارف الإسلامية تعريفومنه وجب التطرق إلى ، وفق أحكام الشريعة الإسلاميةو 

 تي:فرعين كالآ الإسلامية ذلك من خلالثمّ مفهوم معاملات المصارف ، وخصائصها
 المصارف الإسلامية وخصائصها ووظائفها  تعريفالأول:   الفرع
 المصارف الإسلامية:  تعريفأو لًا: 

ونقول صرَفت المال أنفقته وصرفّت الذهب ، المصارف لغةً جمع مصرف وهو مأخوذ من الصرف
والصرف بمعنى رد  والصّرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم ومنه اشتقاق الصيرفي.، بالدراهم

 1الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره.
أو ، المصرف يطلق على المكان الذي يباع فيه النقد أي مبادلة عملة بعملة المعاصرينوفي اصطلاح 

 2يعبر به عن الجهة التي يصرف فيها المال.
،  المصرفية والماليةويعرف المصرف الإسلامي بأنه: " مؤسسة مالية إسلامية تقوم بأداء الخدمات 

كما تباشر أعمال التمويل والاستثمار في المجالات المختلفة على ضوء قواعد وأحكام الشريعة 
بهدف المساهمة في غرس القيم والمثل والأخلاق الإسلامية في مجال المعاملات والمساعدة في ، الإسلامية

ة الطيبة الكريمة المساهمة في تحقيق الحياتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من تشغيل أموال بقصد 
 3مة الإسلامية ".للأ

 ثانياً: أهداف المصارف الإسلامية
وهي حفظ الدين والنفس والعقل ، تهدف المصارف الإسلامية الى تحقيق المصالح المعتبرة شرعاً  -

 والنسل والمال.
 4مع مراعاة مصالح الآخرين.، تحقيق الربح الأمثل -
تهدف المصارف الإسلامية إلى إدخال التصور الإسلامي  على النظام المصرفي العالمي للتصرف في  -

                                                           
 .1/338، باب ص ر ف، الفيومي، المصباح المنير ينظر:  1
 .421ص، م2008-هـ1429، دمشق سوريا، دار القلم، 1ط ، نزيه حماد، ينظر : معجم المصطلحات المالية والاقتصادية 2
 .41ص ، م1996، الجزائر، دار النبأ، د ط، جمال لعمارة، المصارف الإسلامية 3
 .12-10ص ، م1985، مصر، دار العزيز، د ط، حسين مصطفى غانم، ينظر: مفهوم المصرف الإسلامي 4
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 .المال
وتنمية الوعي الادخاري ، جذب وتجميع الفوائض المالية وتعبئة الموارد المتاحة في الوطن الإسلامي -

 لدى الأفراد.
أهداف التنمية الاقتصادية  توظيف الأموال في المشاريع الاستثمارية التي تساعد على تحقيق -

 والاجتماعية في الوطن الإسلامي.
القيام بالإعمال والخدمات المصرفية بمبادئ الشريعة الإسلامية فيما يخص تحريم الربا ومنع  -

 1الاستغلال.
 ثالثاً: خصائص المصارف الإسلامية

خيط الروح للمصارف الذي يمثل ، وخاصة نظام الفوائد الربوية، استبعاد المعاملات الغير شرعية -
 الربوية.

إذ يعتمد المصرف الإسلامي على توظيف الأموال عن طريق ، الاستثمار في المشاريع المشروعة -
وبالتالي يخضع نشاطه ، الاستثمار المباشر أو عن طريق المشاركة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية

 لضوابط النشاط في الاقتصاد الإسلامي.
حيث يهتم المصرف الإسلامي بالعائد ، ي ما يميزه عن المصرف الربويالخاصية الاجتماعية وه -

وهنا ، الاجتماعي إلى جانب العائد الفردي بعكس لمصرف الربوي فهو يهتم بالعائد الفردي فقط
 2تتجلى الصلة الوثيقة بين العقيدة والقيم والتنظيم الاقتصادي في الإسلام.

 
 
 
 
 
 

                                                           
، جدة، مكتبة الملك فهد الوطنية، د ط، عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلامية ر:ينظ1

 .91-89ص، هـ1425
 .49ص  ، جمال لعمارة، المصارف الإسلاميةينظر: 2
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 وأسسها الحاكمة. المصارف الإسلاميةمفهوم معاملات الفرع الثاني: 
 أو لًا: تعريف المعاملات المصرفية الإسلامية

نظام مصرفي ينسجم مع روح وقيم ومبادئ الإسلام وتخضع  "1عرفها بنك الميثاق للصيرفة الإسلامية
العصر ويشمل القضايا المالية المستحدثة في ، عملياته للقواعد والمبادئ التي وضعتها الشريعة الإسلامية

أو القضايا التي تحمل ، والقضايا التي تغير موجب الحكم عليها نتيجة التطوّر وتغير الظروف، الحديث
 2."أو القضايا التي تتكون أساسا من عدة صور قديمة، اسَا جديدا

 ثانياً: الأسس الحاكمة لمعاملات المصارف الإسلامية
رف بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع المنهج الإسلامي هو أساس التعامل: حيث تلتزم المصا -

مما يتطلب بحث صيغ شرعية لجميع المعاملات عن طريق تكييفها بما يتلاءم ، العمليات التي يؤديها
 وأحكام الشريعة الإسلامية.

النقود وسيلة للتعامل والعمل ضرورة لتحقيق التنمية: تعمل المصارف الإسلامية على تصحيح  -
بل لابد ، لا ككيان مستقل ينمو في معزل، تمع وجعله وسيلة لتحقيق الأرباحوظيفة رأس المال في المج

وبالتالي يتحقق مبدأ ، أن يصاحبه العمل الذي يعد كمصدر للكسب عند مزاوجته لرأس المال
 المشاركة في الغنم والغرم.

استثماراً ويعد ، الاستثمار محور نشاط المصرف الإسلامي: ويعد المصدر الرئيسي لتوليد إيراداته -
إذْ أن الاستثمار ، وليست مجرد أصول مالية، حقيقياً لان محل التعامل أصول وموجودات حقيقية

 الإسلامي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة النشاط والأصل الممول.
تحقيق التكافل الاجتماعي: وهو على درجة عالية من الأهمية وتعمل على تحقيق ذلك بمختلف  -

يق الزكاة، والتبرعات والهبات التي يتلقاها من الأفراد والمنظمات بصفتهم السبل من خلال صناد
 3عملاء.

                                                           
من بنك مسقط الكيان المصرفي الإسلامي الأوسع شهرة والأكبر حجماً في سلطنة  : هو فرعميثاق للصيرفة الإسلاميةك بن 1

عمان، يخضع كل منتج من منتجات ميثاق لعملية الاعتماد وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية من قبل هيئة الرقابة الشرعية، ويتم 
 .https://www.meethaq.om/ar/about/Pages/default.aspx: ينظر.وفقًا لتوجيهات البنك المركزي العماني إعداده

من الرابط المباشر:  23:18على الساعة 14/09/2020يوم، ينظر: موقع بنك الميثاق للصيرفة الإسلامية 2
meethaq.com/ar/about/pages/islamicbanking.aspx15ص ، عثمان محمد شبير، . المعاملات المالية المعاصرة. 

ص ، م1979، مصر، القاهرة، دار الفكر، د ط، علي سعيد عبد الوهاب مكي، الإسلامينظر: تمويل المشروعات في ظل 3
 .93-91ص ، عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، . الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلامية219-222، 191
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 المبحث الثاني

 قاعدة " الأصل في المعاملات الحل"  تعريفها وأدلتها وحجيتها

 وفيه مطلبان

 المطلب الأول: التعريف بقاعدة " الأصل في المعاملات الحل" وبيان معناها

 الأصل في المعاملات الحل" وحجيتها. المطلب الثاني: أدلة قاعدة "
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 قاعدة " الأصل في المعاملات الحل"  تعريفها وأدلتها وحجيتها
تعتبر قاعدة " الأصل في المعاملات الحلّ " من القواعد الراسخة في الفقه الإسلامي فقد بنيت على نصوص  

إذ تمتد هذه القاعدة إلى اغلب أبواب 1بالشكّ " شرعية كثيرة، وهي تندرج تحت القاعدة الكليةّ " اليقين لا يزول
من جوانب الرحمة واليسر في  ا  الفقه، وتبلغ المسائل المخرجة عليها ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر. وتعد هذه القاعدة جانب

 2الشريعة الإسلامية .
 المطلب الأوّل: التعريف بقاعدة: " الأصل في المعاملات الحلّ "وبيان معناها

 الأول: معنى مفردات القاعدةالفرع 
 3.تعريف الأصل: لقد سبق تعريف الأصل لغة  واصطلاحا  عند تعريفنا لمصطلح أصول الفقه -1
 تعريف المعاملات :  -2
المعاملات لغة : جمع معاملة، يقال عاملتُ الرجل أعامله معاملة ، وهي عند أهل العراق تدل على المساقاة، وعند  - أ

 4يعملون بأيديهم كالعمل في الطين أو الحفر، وعاملته معاملة  أي عاقدته معاقدة .الحجازيين القوم الذين 
 5المعاملات اصطلاحا : تطلق على الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا. - ب

والشراء وعرفها صاحب التعريفات على أنها مجموعة الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا باعتبار بقاء الشخص كالبيع 
 6والإجارة وغيرها.

 تعريف الحلُِّ لغة واصطلاحا : -3

                                                           
القطعي كأن نقول شرح قاعدة اليقين لا يزول بالشك: اليقين: هو جزم القلب، أو العلم الجازم، أو طمأنينة القلب أو استقراره على الشيء مع وجود الدليل  1

 « من قال لا اله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنةصلى الله عليه وسلم: »للمؤمن بالجنة أنت على يقين من ذلك لقوله 
 وهو التردد بين أمرين، أو تجويز أمرين، كوجود عدمه، ولا مرجح في ذلك وهذا يسمى ريبا ، أو شكا . الشك: 

ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد المعنى الإجمالي لهذه القاعدة: أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، والأمر المتيقن عدم 
. القواعد الفقهية بين الأصالة 92لشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا لا عدما  . ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو، صالشك، لان ا

، كتاب 4/3. القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، 57-55والتوجيه، محمد بكر اسماعيل، د ط، دار المنار، القاهرة،د ت، ص
 al-maktaba.org/book/32391/29#p2تم الاطلاع عليه على الشبكة العنكبوتية بهذا الرابط:

 .51النظائر، السيوطي، ص  الأشباه و 2
 .10ينظر: ص  3
 .1/5. المصباح المنير، الفيومي، باب أ ج ر، 11/474ينظر: لسان العرب، ابن منظور،  4
 .2/34معجم لغة الفقهاء، قلعجي،  5
 .209م ، ص2003-ه14424، دار الكتب العلمية، بيروت، 1التعريفات الفقهية، محمد عميم البركتي، ط   6
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لا ، إذا حلَّ  له ما حرم عليه من محظورات الحجّ، ويقال للمرأة تخرج من عدّتها  - أ الحلُِّ لغة  :من أحلّ يحُِلُّ إحلاا
حالّت، ورجلٌ حِلٌّ من الإحرام أي حالال، والحلال ضدّ الحرام، وهو المقصود هنا.

1 
ُ البَْ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَ ﴿الى: ومنه قوله تع  .[275﴾]البقرة:   وَأحََلَّ اللََّّ

 2بمعنى أباحه وخيّر فيه بين الفعل والترك.
والحلِِّ من الحلال وهو في الشرع ما أباحه الكتاب 3الحلُِّ اصطلاحا : الحلِ بكسر الحاء من حالَّ الحلال، - ب

 4يعاقب عليه باستعماله.والسنةّ أي ما أباحه الله، وهو كلّ شيء لا 
 للقاعدة الفرع الثاني: المعنى الإجمالي

هذه القاعدة يستعملها الأصوليون والفقهاء على حد السواء، ومعناها : أن الحكم الذي يجب 
استصحابه في أفعال المكلفين قبل ورود الشّرع، أو بعد وروده إذا كانت من قبيل المسكوت عنه، وهو الإذن 

برام العقود والمعاملات التي لم إفي  يثبت الحظر أو المنع، ومنه فإن للإنسان حرية التصرف ونفي الحرج  حتى
 5.ع ما يدل على بطلانهايرد عن الشرّ 

تشمل هذه القاعدة جميع المعاملات والعقود والمواثيق التي يتعامل بها المسلمون، والتي لم يرد في حقها حكم بدليل 
 معاملة تحتمل ثلاثة أحكام :يجيزها، أو يمنعها، فكل 

 أن يكون قد جاء دليل بالنهي عنها فهي محرمة وممنوعة. -1
 أن يكون قد جاء دليل إباحتها فهي حلال ومسموح بها. -2
 أن يكون الشّرع سكت عنها فهي مما أباحه الله. -3
 
 
 
 

                                                           
 .2/20. معجم مقاييس اللغة، أبو الحسن، باب حل، 11/163ينظر: لسان العرب، ابن منظور، باب حلل،  1
 .1/147المصباح المنير، الفيومي،  2
 .184م، حرف الحاء، ص 1988-ه1408، دار النفائس، عمّان، الأردن، 2 معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، ط 3
 .81ينظر: التعريفات الفقهية، البركتي، ص 4

. قاعدة الأصل في 408عبد الواحد الادريسي، ص القواعد الفقهية من خلال كاتب المغني لابن قدامة،ينظر:   5
 .28صالأشياء الاباحة، احمد بن محمد الضويحي، 
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ل بها والتعاقد فيها، إلا إذا جاء ومنه فان كل المعاملات التي تجري بين المتعاملين الأصل أنها مباحة كلها، يجوز التعام
 1دليل صريح يحرمها ويمنعها فيحيدها عن حكمها الأصلي .

 الفرع الثالث: صيغ أخرى للقاعدة
لقد جاءت القاعدة بصيغ متعددة في مختلف كتب الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه وهذه ابرز الصيغ الشائعة عند 

 الفقهاء و الأصوليين:
  2الإباحة، وهي الصيغة المشهورة بين كتب القواعد الفقهية والأصولية.الأصل في الأشياء 
 .3أصل الأفعال الإباحة 
 .4الأصل في العقود  والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم 
 .5كل ما لم يرد فيه دليل تحريم يبقى على أصل الحل 
 .6الأصل في العقود الإباحة 
  7لة على الصحة.مطلق العقود الشرعية محمو 
 .8الأصل في العقود الصحة 

 
 

                                                           
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ت احمد عزو عناية، ط ينظر: ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول،  1
، 1قاعدة الأصل في الأشياء الاباحة، احمد بن محمد الضويحي، ط  . 2/86م،199-ه1419، دار الكتاب العربي، بيروت، 1

. القواعد الفقهية من خلال كاتب 29-28م،ص2007-ه1428ربية السعودية، جامعة الامام محمد بن سعود، المملكة الع
 .407م، ص2008-ه1429، دار ابن عفان، القاهرة، 2المغني لابن قدامة، عبد الواحد الادريسي، ط 

 .1/242ينظر:  المجموع المهذب،النووي، باب الآنية،  2
 .2/279إعلام الموقعين، ابن القيم،  3
 .60الأشباه والنظائر، السيوطي، ص 4
ع الملك فهد ينظر: مجموع الفتاوى، أحمد بن تيمية،جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم وابنه محمد، طبُع بأمرمن خادم الحرمين الملك فهد، مجم 5

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ر، . .المحلى بالآثا21/535م، 2004-ه1425لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة ، السعودية، 
 .7/403، د ط، دار الفكر، بيروت، د ت، كتاب البيوع، الأندلسي القرطبي الظاهري

 .226العقود، احمد بن تيمية، ت محمد حامد الفقي، د ط، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، دت،  ص 6
م، باب الأمر بالضمان، 1993-ه1414، ب ط، دار المعرفة، بيروت، لبنان، سيمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخالمبسوط،  7

20/72. 
 .1/436موسوعة القواعد الفقهية، البورنوا،  8
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 المطلب الثاني : أدلة قاعدة الأصل في المعاملات الحل وحجيتها
 الفرع الأول: أدلة قاعدة " الأصل في المعاملات الحل "  من الكتاب:

ُ البَْ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَ  ﴾قوله تعالى: - أ  .[275]البقرة: ﴿وَأحََلَّ اللََّّ
 1الله أحلّ البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه. ووجه الدلالة: أن

ولفظ البيع هنا يرى أكثر الفقهاء أنه عام، وهو من العموم الذي لا خصوص فيه، ولا يدخله الخصوص، لأنه لا بيع 
 2إلاّ وهو حلال، أي أن البيوع الفاسدة لا يطلق عليها اسم البيع شرعا إلاّ مجازا.

لعُْقُودِّ ﴾الآيات الدالةّ على الوفاء بالعقود والعهود، كقوله تعالى:  - ب ،  [1]المائدة: ﴿يََأيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنوُا أوَْفوُا بِّ
لعَْهْدِّ إِّ وقوله تعالى:  لغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُا بِّ لَّتِِّ هِّيَ أحَْسَنُ حَتََّّ يَ ب ْ نَّ العَْهْدَ كَانَ ﴿وَلََ تَ قْرَبوُا مَالَ اليْتَِّيمِّ إِّلََّ بِّ

﴾  .[34]الإسراء: مَسْئوُلَا
ووجه الدلالة هنا: أنّ أمر الله جاء مطلقا  في هذه الآيات وهو يدل على أن الأصل في العهود والعقود الإباحة 

 المطلقة لا الحظر، ولو كان فيها الحظر لم يجز أن يأمر بها مطلقا.
ون إليها إلاّ ما دلّ الكتاب والسنةّ على تحريمه، كما لا يشرعِّ لهم فلا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاج 

من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلاّ ما دل الكتاب والسنةّ على شرعه، إذْ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمّه 
 3الله.

التوقيف، فلا يشرع منها إلاّ ما شرعه وكان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات 
﴾]الشورى: أمَْ لََمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لََمُْ مِّنَ الدِّينِّ مَا لََْ يََْذَنْ بِّهِّ اللََُّّ ﴿ الله تعالى وإلّا دخلنا في معنى قوله تعالى:

قلُْ أرَأَيَْ تمُْ مَا أنَْ زَلَ ﴿تعالى:  ، والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلاّ ما حرمه الله، وإلاّ دخلنا في قوله[21
ُ أذَِّنَ لكَُمْ أمَْ عَلَى اللََِّّّ تَ فْتَ رُونَ  ُ لكَُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلتْمُْ مِّنْهُ حَراَماا وَحَلَالَا قلُْ آللََّّ  .[59﴾]يونس:  اللََّّ

نَ قوله تعالى:  - ج لبْاَطِّلِّ إِّلََّ أنَْ تكَُونتَِّجَارةَا عَنْ تَ راَضٍ مِّنْكُمْ وَلََ ﴿يََأيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنوُا لََ تََْكُلوُا أمَْوَالكَُمْ بَ ي ْ كُمْ بِّ
يماا ﴾ َ كَانَ بِّكُمْ رحَِّ  . [29النساء:]تَ قْتُ لوُا أنَْ فُسَكُمْ إِّنَّ اللََّّ

ووجه الدلالة: أن الله حرم علينا تعاطي الأسباب المحرمة في المكاسب وأباح لنا المتاجرة المشروعة التي تكون عن تراضٍ 

                                                           
 .232، ت احمد محمد شاكر، د ط، دار الكتب العلمية، بيروت، دت، محمد بن إدريس الشافعيالرسالة،  1
، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت، 1طه بن علي بو سريح وآخرون، ط بن فرس، ت حيم المعروف باأبو محمد عبد المنعم بن عبد الر أحكام القرآن،  2

 .1/402 م،2006-ه1427لبنان، 
 .28/386ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  3
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بين البائع والمشتري...وقد تقرر في الأصول أن المطلق يجب إبقاؤه على إطلاقه حتى يرد المقيد، فهذا الدليل، فيه 
 رة أو أخرجها عن هذا الإطلاق فعليه الدليل.جواز جميع أنواع التجارات، فمن حرمّ تجا

اَرةَا عَنْ تَ راَضٍ مِّنْكُمْ ﴾فقولنا في القاعدة " الأصل في المعاملات الحلُّ " هو قوله تعالى:  ]النساء: ﴿إِّلََّ أنَْ تكَُونَ تِِّ
لبَْ ، وقولنا بالاّ بدليل، هو قوله تعالى: [29 نَكُمْ بِّ  1.[29]النساء: اطِّلِّ ﴾﴿لََ تََْكُلوُا أمَْوَالكَُمْ بَ ي ْ

 .[119]الأنعام: ﴿وَقدَْ فَصَّلَ لكَُمْ مَا حَرَّمَ عَليَْكُمْ إِّلََّ مَا اضْطرُِّرْتُُْ إِّليَْهِّ ﴾قوله تعالى: - د
ووجه الدلالة: أن الله استثنى ما اضطررتم إليه من المحرم فيبقى على الأصل مباحا ، والمباح واجب أكله عند خوف 

وكل  3وفصَّل تعالى لعباده كل ما حرم عليهم، فما لم يذكر تحريمه فانه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل، 2الهلاك،
 4فعل لم يأتي في القرآن ولا في السنة تحريمه، فهو حلال بنص القرآن فمن ادعى التحريم فعليه الدليل.

بعضها على سبيل الاستثناء، فالحرام هو المستثنى  والخلاصة أن أصل التعاملات كلها الإباحة والحلُّ، وإنما يأتي تحريم
 والحلال أصل.

 الفرع الثاني: أدلة قاعدة " الأصل في المعاملات الحل " من السنّة النبوية:
جاء في الكثير من الأحاديث النبوية إن ما سكت عنه الشارع من المعاملات حكمه الإباحة الحل ولا يجوز تحريمه 

 الة على ذلك:ونذكر بعض الأحاديث الد
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحدّ حدوداا فلا تعتدوها، »: صلى الله عليه وسلمقوله -1

 5.«وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها
الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا »: صلى الله عليه وسلمقوله -2

                                                           
، المكتبة العلمية، بيت المقدس، فلسطين، 1ينظر: يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين بن موسى عفانة، ط 1

 .89م، ص2009-ه1430
ه، 1412ينظر: التفسير المظهري، محمد ثناء الله المظهري، ت غلام نبي التونسي، دط، مكتبة الرشدية، باكستان،  2

 .3/281ص
م، 1999-ه1420، مكتبة الرشيد، الرياض، 1سان في تفسير القرآن، عبد الرحمان بن ناصر السعدي، طالقواعد الح 3

 .131ص
، مكتبة الملك 2المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، أبو عمر بن محمد الدبيان، تقديم عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرون، ط  4

 .4/58ه، 1432فهد الوطنية، الرياض، 
. وقال بأنه موقوف. نيل 10/21، 19723البهقي في سننه الكبرى، باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما، رقم اه و ر  5

-ه1413، دار الحديث، مصر، 1عصام الدين الصبابطي، ط ، ت محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيالأوطار، 
 .8/121،باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحةم، 1993
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 1.«عنكم
فالعقود  والدلالة من الحديثين: أن معاملات الناس إما محرمة أو مباحة، أو مسكوت عنها فلا حرج في فعلها،

وهو –والشروط والمعاملات هي عفوٌ حتى يحرمها الله، ولهذا نهى الله سبحانه على المشركين مخالفة هاذين الأصلين 
لو سكت عن أباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوا  لا  -حانهسب–وهو  -تحريم ما لم يحرمه والتقرب إليه بما لم يشرعه

يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله، فان الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمّه، وما سكت عنه فهو عفوٌ، فكل شرط وعقد 
 2ومعاملة سكت عنها فانه لا يجوز القول بتحريمها رحمة  منه من غير نسيان وإهمال.

إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من » قال: صلى الله عليه وسلم:أن النبي  وقاص عن أبيهعن عامر بن سعد بن أبي  -3
 3«سأل عن شيء لَ يحرم على المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته

في  صلى الله عليه وسلمفي سنتّه، والحلال ما أحلهّ الله، وما أحلهّ النبّي  صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة: إن الحرام ما حرمّه الله، وما حرمّه رسوله 
سنتّه، وما سكت عنه فهو عفوٌ فلا تسألوا عن أشياء سكت عنها الشّرع، وان تسألوا عنها وتجحفوا في المسألة 
وبدتْ لكم تسؤكم، وذلك بأن تحرم عليكم، فتقعون في الحرج والمشقة، بسبب أنكم تعمقتم وتنطعتم، ودخلتم فيما 

 4لا يعنيكم، وسألتم عمّا لم تكلفوا بالسؤال عنه.
في شرحه للحديث :" وفي الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشّرع  5ل الحافظ ابن حجرويقو 

 6بخلاف ذلك " .

                                                           
ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما » صححه الألباني بلفظ آخر و .  3/203، 2086رواه الطبراني في مسند الشاميين، رقم  1

السلسلة الصحيحة، الألباني، رقم « حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فان الله لم يكن نسياا 
2256 ،5/255  . 

 .260-1/259ظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، ين 2
وترك سؤاله عما لاضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع ونحو ذلك، رقم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه، باب توقيره3

 .9/56، 3276. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم1831/ 4، 2358
 .12/6أبو الاشبال، باب ترك السؤال عما لا يعني الدخول فيه،  ينظر: شرح كتاب الابانة في أصول الديانة، 4
هـ، 773هو وهو أبو الفضل أحمد بن عليّ بن محمد الشهير بابن حجر الكناني العسقلاني المصري، الفقيه الشافعي، ولد سنة  5

توفي والده في صغره فتربى في كنف احد اوصياء ابيه، ودرس حتى برع في العلم، وتولّى التدريس، تولى القضاء والتصنيف، وله 
، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةهـ. ينظر: 852والاصابة، والدرر الكامنة، توفي سنة  مؤلفات نفيسة منها: فتح الباري،

عيسى البابي  -، دار إحياء الكتب العربية 1ط ، محمد أبو الفضل إبراهيمت  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،
 .9/395ابن العماد،  . شذرات الذهب،1/121م،  1967 -هـ  1387الحلبي وشركاءه ، مصر، 

، أخرجه وصححه محمد الدين الخطيب، علّق أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانيفتح الباري شرح صحيح البخاري،  6
 .13/269ه، باب ما يكره من كثرة السؤال، 1379عليه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، د ط، دار المعرفة بيروت، 
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 تيجارافي البيوع والإ الأصلفالقاعدة كما تنفي التحريم تنفي الوجوب أيضا،  مما سبق من الأدلةأن هذه  :والخلاصة
أنها مباحة، ليست بواجبة، وليست بمحرمة؛ لأن صرف الإباحة قد  وسائر المعاملات والمنافع،والعادات بصفة عامة

 1،يكون بدليل يطلب الفعل، وقد يكون بدليل يطلب ترك الفعل
 الفرع الثالث: الأدلة العقلية والَجتهادية لقاعدة " الأصل في المعاملات الحل "

فيها عدم التحريم حتى يقوم دليل على ذلك،  الأصل في العقود والشروط أنها من الأفعال العادية المباحة، والأصل 
كما أنه ليس في الشّرع ما يدل على تحريم جنس العقود، إلّا عقودا  معينة، فانتفاء دليل التحريم دليل على عدمه، 

العقلي، وانتفاء الدليل الشرعي، فيكون الفعل إماّ حلالا وإمّا عفوا  كالأعيان التي  2فيثبت عدم التحريم بالاستصحاب
 3لم تحرم.

ويقول صاحب كتاب الموافقات: "الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني، يدل على ذلك الاستقراء، فإنا وجدنا    
الشارع قاصدا لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معه حيثما دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه 

 4لل والحكم في تشريع باب العادات ".مصلحة...وان الشارع توسع في بيان الع
: " إن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع،  فنحن أحدثنا أسباب  -رحمه الله-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

تلك الأحكام والشارع أثبت الحكم لثبوت سببه منا، ولم يثبته ابتدءا كما أثبت إيجاب الواجبات وتحريم والمحرمات 
ويقول أيضا : " فان المسلمين إذا تعاقدوا بينهم ، المبتدئة، فإذا كنا نحن المثبتين لذلك السبب لم يحرم الشارع ذلك "

عقودا ولم يكن يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها، فان الفقهاء جميعهم فيما أعلمه يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمها، وان  
يلها لا باجتهاد ولا تقليد. ولا يقول أحد لا يصح العقد إلّا الذي يعتقد أن كان العاقد لم يكن حينئذٍ يعلم تحل

 5الشارع أحلهّ، فلو كان إذن الشارع الخاص شرطا  في صحة العقد لم يصح عقد إلاّ بعد ثبوت إذنه ".

                                                           
، إدارة مساجد 1القواعد الفقهية المنظومة وشرحها،  عبد الرحمن بن ناصر السعدي، قدم لها محمد بن ناصر العجمي، ط ينظر:  1

 .131-130م، ص 2007-ه1428محافظة الهجراء، السعودية، 
ستمرار وجود ما ثبت معنى الاستصحاب: هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني، بناء على ثبوته في الزمان الأول، وهو الحكم با 2

وجوده حتى يدل الدليل على ذهابه، والحكم باستمرار عدم ما لم يثبت وجوده حتى يقوم الدليل على وجوده. ينظر: نهاية السول 
. أثر الأدلة 4/358في شرح منهاج الاصول، جمال الدين بن عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي، د ط، عالم الكتب، مصر، د ت، 

 .87 الفقه الإسلامي، مصطفى ديب البغا، د ط، دار الامام البخاري، سوريا، د ت، صالمختلف فيها في
 .29/150مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  3
 .523-2/520الموافقات، الشاطبي،  4
 .29/156مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  5
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 الفرع الرابع: حجية القاعدة الفقهية " الأصل في المعاملات الحلّ "
  المعاملات هل هو الإباحة أم الحظر، على ثلاثة أقوال:لقد اختلف الفقهاء في الأصل في

: وهو قول أكثر  1ن الأصل في المعاملات الإباحة )الأصل في المنافع الإباحة ،وفي المضار التحريم(القائلون بأأولَا:  
 6عليه . ويعتبر قول جمهور الفقهاء، وحكى بعضهم الإجماع5والحنابلة،4والشافعية،3ومذهب المالكيةّ،2الحنفية،

 أدلتهم في ذلك: 
جميع الأدلة التي سبق ذكرها في التدليل على القاعدة، والتي تدل على أن الأصل في الأشياء المسكوت عنها  -1

 7بعد ورود الشّرع الإباحة والجواز.
يَ إِّلَيَّ مُُرََّماا عَلَى طاَعِّمٍ يطَعَْمُهُ إِّلََّ أنَْ قوله تعالى:  -2 دُ فيِّ مَا أوُحِّ تةَا أوَْ دَماا مَسْفُوحاا أوَْ  ﴿قلُْ لََ أجَِّ يكَُونَ مَي ْ

رَ بَغٍ وَلََ عَادٍ فإَِّنَّ  نْزِّيرٍ فإَِّنَّهُ رِّجْسٌ أوَْ فِّسْقاا أهُِّلَّ لِّغَيْرِّ اللََِّّّ بِّهِّ فمََنِّ اضْطرَُّ غيَ ْ يمٌ ﴾ لَحمَْ خِّ ]الأنعام: ربََّكَ غفَُورٌ رحَِّ
145] ، 

للََِّّّ مَ ﴿ قلُْ إِّنََّّاَ حَرَّمَ وقوله تعالى:   ثَْْ وَالبَْ غْيَ بِّغَيْرِّ الْحقَِّّ وَأنَْ تشُْرِّكُوا بِّ هَا وَمَا بطَنََ وَالْإِّ شَ مَا ظهََرَ مِّن ْ َ الفَْوَاحِّ ا لََْ رَبِّّّ
 [33]الأعراف:  ي نَُ زِّلْ بِّهِّ سُلْطاَنًا وَأنَْ تَ قُولوُا عَلَى اللََِّّّ مَا لََ تَ عْلَمُونَ﴾

الأشياء قبل ورود الشرع غير محرمة عز وجل حصر المحرمات بأنواع وأوصاف، ف ووجه الدلالة من الآيتين: أن الله
فما لا يعلم فيه تحريم 8،وليس ذلك بتصريح بأنها محللة بل لغرض نفي الحكم والبقاء على الأصل قبل ورود الشرع

إذا انتفى دليل يجري على حكم الحل، والسبب فيه أنه لا يثبت لله حكم على المكلفين غير مستند إلى دليل، ف

                                                           
دقةّ، حيث قال: " ويبدوا والعلم عند الله تعالى أوردها جمهور العلماء  بهذه الصياغة، وذكرها وشرحها الشيخ سليمان الرحيلي ب 1

أن من أطلق القول إن الأصل في الأشياء الإباحة يرجع إلى التقييد بالمنافع، لان المضار قد قام الدليل على تحريمها فلا تكون داخلة 
 .291يمان الرحيلي، ص تحت أصل الإباحة ". القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، رسالة دكتوراه، سل

 .254-3/252باب القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحة، ينظر: الأصول في الفصول، الجصاص،  2
 .1/155ينظر: الذخيرة، القرافي،  3
 .423ينظر: سلاسل الذهب، بدر الدين الزركشي، ص 4
 .1/399شرح مختصر الروضة، سليمان نجم الدين  الصرصري، الفصل الثالث،  5
، حيث قال: " لست اعلم خلاف احد من العلماء السالفين: في أن 21/538ذكر ذلك ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى،  6

الفقه وفرعه، واحسب بعضهم ذكر  ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور، وقد نصّ على ذلك كثير ممنّ تكلم في أصول
 في ذلك الإجماع يقينا ، أو ظنا  كاليقين ". 

 .26-24ينظر : ص 7
 .3/29أحكام القرآن، ابن الفرس،  8
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 1استحال الحكم به. التحريم ثاَّ 
لقد جاءت الشريعة لتحصيل مصالح العباد، ولذلك لم تحرم على الناس شيئا الاّ وفيه ضرر وفساد، ولهذا فكل  -3

 2معاملة تخلو من الضرر والفاسد فهي مباحة لما فيها من المصلحة.
الله عليه وسلم، قضى أن لَ ضرر ولَ أن رسول الله صلى »عن عبادة بن الصامت، :صلى الله عليه وسلمما قضى به  -4

 3.«ضرار
ويدل عليه أيضا  أن ووجه الدلالة من الحديث: إن هذا الحديث فيه تحريم صريح على الضرار على أي صفة كان، 

ولأن درء المفاسد مقدم على جلب  ،رعدفع الضرر مستحسن في العقول فوجب أن يكون الأمر كذلك في الشّ 
 4.الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحةالمصالح، لأن المقرر في 

وتطرف من 5ن بأن الأصل في المعاملات الحظر حتى يرد الدليل على التحليل، وهو رأي بعض الشافعية،و القائل ثانياا:
زعم السائل وإن ونسبه إمام الحرمين الجويني إلى أبي حنيفة حيث قال:" 8وابن حزم من الظاهرية،67المالكية الابهريّ،

أن من أصول شريعتنا ألا تنسى، وإن نسيت التفاصيل، تغلظ الحظر، فليس الأمر كذلك، فإن المذاهب في ذلك 
في تفصيل الأحكام إجراء الأعيان على الحظر إلا  -رحمه الله  -متعارضة، فالذي يقتضيه مذهب الإمام أبي حنيفة 

 9.أن تقوم دلالة في الحل"
 وأدلتهم في ذلك: 

يتُ لكَُمُ الْإِّسْلَامَ دِّيناا﴾قوله تعالى:  -1 ، [3]المائدة: ﴿اليَْ وْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِّينَكُمْ وَأتَْْمَْتُ عَليَْكُمْ نِّعْمَتِِّ وَرَضِّ

                                                           
 .490غياث الأمم في تياث الظلم، إمام الحرمين الجويني، ص  1
 .29/150ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  2
وهذا الحديث أخرجه الدارقطني عن . 2/784، 2340بنى في حقه ما يصر بجاره، رقم  أورده ابن ماجه في سننه، باب من   3

، 896صححه االالباني في إرواء الغليل، رقم  عائشة وأبي هريرة، والبيهقي عن أبي سعيد والحاكم في المستدرك وقال صحيح.
3/408. 
 .5/312محمد الشوكاني، . نيل الأوطار، 7/497ينظر: أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي،  4
 .2/48قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر منصور التميمي،  5
هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الابهري، شيخ المالكية في العراق، جمع بين القراءآت وعلوم الاسناد، من  6

محمد بن ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةهـ . ينظر: 375مصنفاته: الأصول، اجماع اهل المدينة، الامالي، توفي ببغداد سنة 
 .1/136م،  2003 -هـ  1424دار الكتب العلمية، لبنان،، 1، ط محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف 

 .329-1/327شرح الكوكب المنير، ابن النجار،  7
 .60-1/52ورود الشرع على الحظر أم على الإباحة،  الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، باب هل الأشياء في العقل قبل 8
 .492غياث الأمم في تياث الظلم، امام الحرمين الجويني، باب الأمور الكلية والقضايا التكليفية، ص 9
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فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه ووجه الدلالة من هذه الآية، أنها نزلت يوم عرفة، 
بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمر  -صلى الله عليه وسلم  -بين الله سبحانه على لسان رسوله  وقد، وسلم فمات

 1.وبهذا يكون دينه كاملا، به، وجميع ما نهى عنه، وجميع ما أحله، وجميع ما حرمه، وجميع ما عفا عنه
نَ تكُُمُ الْكَذِّبَ هَذَا حَلَا قوله تعالى:  -2 فُ ألَْسِّ لٌ وَهَذَا حَراَمٌ لِّتَ فْتَ رُوا عَلَى اللََِّّّ الْكَذِّبَ إِّنَّ ﴿وَلََ تَ قُولوُا لِّمَا تَصِّ

يدخل في هذا كل ووجه الدلالة من هذه الآية:  [116]النحل: الَّذِّينَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّّ الْكَذِّبَ لََ يُ فْلِّحُونَ ﴾
 ا أباح الله، بمجرد رأيه وتشهِّيه.من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مم
 2لان التحريم والتحليل مرده إلى الله وليس إلينا، فلا لا نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه.

إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لَ يعلمهن كثير من الناس، »قال: صلى الله عليه وسلم حديث النبي  -3
 3.«...،لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام استبرأفمن اتقى الشبهات 

ووجه الدلالة من الحديث: أن الأحكام ثلاث أقسام، فالأول الحلال البيّن، والثاني الحرام البيّن، والثالث المشتبه 
فيه الأدلة، لخفائه فلا يدري أهو حلال أم حرام، واختلف العلماء في تفسير المشتبه، فمنهم من قال هو ما تعارضت 

ومنهم من قال ما اختلف فيه العلماء، ومنهم من قال بأنه قسم المكروه، لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك، والمكروه عقبة 
 4بين العبد والحرام فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام.

ة أو يحمله اعتياده لارتكاب المنهي ولا يخفى أن المستكثر من المكروه، تصير فيه جراءة على ارتكاب المنهي في الجمل
غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم، أو يكون ذلك لسر فيه، وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب 

 5.لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه
والمعاملات الحرمة حتى  ءمنطلق أن الأصل في الأشياوالمراد هنا ضمّ المكروه إلى الحرام، وتقريب الشبهة إلى الحرام من 

 يرد الدليل بحلهّا. 
ن بالوقف، وهو أن الأصل  في الأشياء عدم الحكم، فهي ليست مباحة أو محظورة، وهو مذهب بعض و القائلثالثاا: 

 وفي البديع المختار أن الشافعية إلى أبي حنيفة رحمه اللهالحنفية، حيث جاء في الأشباه والنظائر عن هذا الرأي: " نسبه 
 لا حكم للأفعال قبل الشرع

                                                           
 .3/26. تفسير القران العظيم، ابن كثير، 4/215ينظر: أضواء البيان في إيضاح القران بالقران، محمد الأمين الشنقيطي،  1
 .4/609.  تفسير القران العظيم، ابن كثير، 2/1162ينظر: ارشاد الفحول،محمد الشوكاني،  2
 .1/30. صححه الالباني في غاية المرام ،3/1219، 1599رواه مسلم في صحيحه، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم  3
 .248-5/247ينظر: نيل الاوطار، محمد الشوكاني، باب ما جاء في الشبهات،  4
 .5/248المرجع نفسه، الباب نفسه،  5
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وفي شرح المنار ، والحكم عندنا، وإن كان أزليا فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع فانتفى التعلق لعدم فائدته
وقال بعض أصحاب الحديث: 1للمصنف: الأشياء في الأصل على الإباحة عند بعض الحنفية، ومنهم الكرخي

ونسب قول إلى 2" .الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من حكم لكنا لم نقف عليه بالعقلو ،الأصل فيها الحظر
 3الأشعري، وبعض الشافعية.

 وأدلتهم في ذلك:
نَ تكُُمُ الْكَذِّبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَراَمٌ لِّتَ فْتَ رُوا قوله تعالى:   -1 فُ ألَْسِّ عَلَى اللََِّّّ الْكَذِّبَ ﴿ وَلََ تَ قُولوُا لِّمَا تَصِّ

 . [116]النحل: إِّنَّ الَّذِّينَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّّ الْكَذِّبَ لََ يُ فْلِّحُونَ﴾
: أن الله أخبر بأن التحريم والتحليل ليس إلينا، وإنما إليه هو، فلا نعلم الحلال والحرام إلا الآيةووجه الدلالة من هذه 

 فدل ذلك على أن التوقف واجب حتى يعُلم الدليل . 4بإذنه
إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لَ يعلمهن كثير من الناس، »قال: صلى الله عليه وسلم حديث النبي  -2

ويستدل من هذا  5«...،لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام استبرأفمن اتقى الشبهات 
ذكر أن من الأمور ما يكون مشتبه الحكم فلا يجوز ان يحكم عليه بكونه حلالا  او حراما ،  صلى الله عليه وسلمالحديث: أن النبي 

 6فدلّ ذلك على ان الواجب هو التوقف في حكمه.
بعد النظر والتدقيق في الأدلة يظهر جليا رجحان القول الأول، والسبب هو قوة أدلتهم وسلامتها من  :الترجيح 

عن  صلى الله عليه وسلمالمعارضة، ويتضح جليا ضعف أدلة الأقوال الأخرى ، بل هي حجة عليهم، فاستدلالهم بحديث النبي 
ن أدلة القول الأول، والمقصود الحلال والحرام والمشتبهات، الذي بين الله فيه حكم المسكوت عنه بما ذكرنا م

بالشبهات في الحديث ما تنازعه دليلان، فاحدهما يضمه للحلال والأخر يضمه للحرام،كما يقع ذلك عند تعارض 
ن بالإباحة لم يقولوا بذلك من جهة عنه، الذي هو معفوٌ عنه، فالقائلو أما موضوعنا هنا فهو للمسكوت  7الأدلة

 من الكتاب والسنة.استندوا إلى دليلِ أنفسهم بل 
                                                           

وهو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم، الكرخي البغدادي، الحنفي ، الفقيه ومفتي العراق، وشيخ الحنفية، من   1
 هـ. ينظر: 340كتبه: رسالة في الأصول، المختصر، شرح الجامع الكبير وغيرها، توفي سنة 

 .57-56النجيم، ص الأشباه والنظائر، ابن 2
 .1158/ 2ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد الشوكاني،  3
 .325القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية،سليمان الرحيلي، ص 4
 .33تم تخريجه سابقا ص  5
 . 126قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، احمد الضويحي، ص 6
 .1163-1162/ 2ول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد الشوكاني، ينظر: إرشاد الفح 7
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والقول بالإباحة يوافق مقصد الشرع، وهو اليسر وشمول الأحكام لتسع كل الحوادث والنوازل، وهو الأليق 
كما أن الأخذ بأحد القولين الثاني أو الثالث  يسبب المشقة والحرج الذي لا تأتي به شريعة ربنا بسماحة الشريعة،  

عقود والمعاملات، فمطالبتهم بدليل في كل ما يتعاملون به، مما لا دليل على الرحيم، إذْ لابد للناس من التعامل بال
 منعه، يتضمن إلحاق المشقة والعنت بالناس.

ولا أجد قولا ابلغ من قول ابن تيمية في هذه القاعدة : " والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات 
 1والسنة". التي يحتاجون إليها، إلا ما دل عليها الكتاب

أي إباحة العقود عن التراضي، فهو الأصل الذي لا يغُمض ما  -وقول إمام الحرمين الجويني: " ووضوح الحاجة إليها
 2رع أصل، وليُجروا العقود على حكم الصحة ".بقي من الشّ 

 علاقة القاعدة بلَستصحاب الفرع الخامس: 
تعتبر قاعدة " الأصل في المعاملات الحلّ" صورة من صور الاستصحاب، حيث تنبثق عن صورة 
من صور الاستصحاب وهي : استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية، أي يستصحب العدم 
الأصلي أو البراءة الأصلية ويستمر هذا الحكم الأصلي الذي قرره الشّرع في الأمور أو القضايا حتى 

م دليل مغاير، وقد جعل الدكتور وهبة الزحيلي استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يقو 
 يرد دليل بتحريمها صورة مستقلة من صور الاستصحاب.

ومن العلماء من يعبر عن هذه  القاعدة بأنها استصحاب الدليل السمعي الدال على إباحة 
استصحاب هذا الدليل في حق من جهل الحكم حتى يرد الأفعال المسكوت عنها، وقد يعبر بها عن 

ويسمى "استصحاب الدليل مع احتمال المعارض" وهو حجة  3دليل يدل على الحظر أو المنع،
 4بالإجماع.

 

                                                           
 .28/286مجموع الفتاوي، ابن تيمية،  1
 .495غياث الأمم في تياث الظلم، إمام الحرمين الجويني، باب الأمور الكلية والقضايا التكليفية، ص 2
 .406-4/403ابن النجار، شرح الكوكب المنير،  3
 . 30قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، احمد بن محمد الضويحي، ص 4
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 الثالثالمبحث 
أثر قاعدة الأصل في المعاملات الحل على معاملات المصارف 

 الإسلامية
يهار ير وع صارف  اإسلامية  لى  جممعل  ي  اأعلمر  المصافية   يهار ير وع التممرف    تعتمد الم

 خديرتي   ي  أوم اأعلمر  الخديرتة : 
 يتح الحسرب الجرف  -
 تحعيل الهقعد داخىةرً  خرفجةرً  -
 تأجير الخزائ  الحديدي  -
 بةع  شفاء العمامت -
 تحصاةل اأع فاق التجرفي   -
 خصام اأع فاق التجرفي  -

 تحصاةل اأع فاق  -لمىة  التحعيل المصاففي -: تحعيل الهقعد داخىةر  خرفجةر  عإلّا أن أكمفور شةعلرً و
 :فق له في وذا المبحث  ي  خام  وذي  المطىبينالتجرفي    وع ير لهتط

 المطلب الأول: أثر قاعدة الأصل في المعاملات الحلعلى الحوَالة المصرفية.

 ى تحصيل الأوراق التجارية.المطلب الثاني: أثر قاعدة الأصل في المعاملات الحلعل
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 المطلب الأول:أثر قاعدة الأصل في المعاملات الحل على الحوَالة المصرفية
التطفق إلى أنعالار    إبفاز لحعال  المصافية  البدء بالتعفيف بهر ثرف القرلد  لى  اتقتضي دفالتهر أع

الذ  لهتهر له في وذا المطىب   ثم تكةةفار الفقاي  حكمار  يهه أثرف القرلد  لىةار   وذا صعفور
 ضم  يف ع آتة :

 تعريف الحوالة لغةً واصطلاحاً  الفرع الأول:
يأحىته بديهه    تْحعياًم حع  ال  بالفتح يأخعذ  ي  الحع      : تعفيف الحعال  لغً :  وةم  التحعّ   أولً 
يقر  أحىت يامنا    يكرن  ي  يكرن إلى جل إذا تحعّ لفّ    تطىق لى  ا غير ذيتك   نقىته إلى ذي   أْ  

 وع المعنى الذ  نصابعا 1 بمر له لىي   وع كذا دفهمر  لى  فجل آخف لي لىةه كذا دفهمر أحةىه إحرل 
 إلةه.

ُح ر  ثانياً:
حِةل إلى ذيّ  الم

ُ
تعفيف الحعال  في اصطامح الفقارء: وي نقل الدّي   تحعيىه  ي  ذيّ  الم

حِةل: وع المديعن الذ  أحر  2لىةه 
ُ
حر  لىةه: وع الذ  قبل   الم

ُ
ُح ر  له: وع الدائ    الم

 الم
ُح ر  به: وع المر  الذ  أُحةل .

 3الحعال    الم

تعفيف الحعال  المصافية : وي لمىة  يتم بمعجبار نقل يبىغ يعين ي  حسرب يصاففي إلى حسرب ثالثاً: 
حسرب العمةل الآيف  آخف بمجفد قةعد في الحسربين  حةث يقةد المبىغ يف  في الجرنب المدي  ي 

بالهقل أ  التحعيل   يف  في الجرنب الدائ  لىحسرب الآخف   قد يجف  التحعيل بين حسربين في 
بهكين مختىفين  أ  بين حسربين داخل بهك  احد   يستع  في الحرلتين أن يكعن الحسربان لعمةىين 

 4مختىفين أ  لذات العمةل.

هقعد أ  أفصد  الحسربات ي  حسرب إلى حسرب  أ  وهرك ي  يعفيار لى  أنهر: "لمىة  نقل ال
ي  بهك إلى بهك  أ  ي  بىد إلى آخف  ير يستتبع ذلك ي  تحعيل العمى  المحىة  باأعجهبة  أ  اأعجهبة  

                                                           
  .1/61. المصابرح المهير  الفةعيي  كترب الحرء  11/184يهظف: لسرن العفب  اب  يهظعف  باب حع    1
م  باب 2004يعجم التعفيفرت  لىي ب  محمد الجفجرني  ت محمد صديق المهشر    د ط   داف الفصاةى   القروف   يصاف   2

  .83الحرء  ص
 .82التعفيفرت الفقاة   البركتي  ص 3
فياض  الممىك    جريع  المىك لععد  ال2العقعد التجرفي   لمىةرت البهعك في الممىك  العفبة  السععدي   محمد حس  الجبر  ط  4

 .233  ص1997-وـ 1418العفبة  السععدي   
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 1بأجهبة  أخفى ".

 الفرع الثاني: أنواع الحوالة في الفقه الإسلامي 
 أير غير الحهفة  يىم يتصاعف ا غير الحعال  حعال  الدي  لهد الحهفة   الشةع  نعلرن: يطىق   يقةد . 

 المقةد .
أير الحعال  المطىق : ياي أن يحةل شخص غيره بالدي  لى  يامن   لا يقةده بالدي  الذ  لىةه   يقبل 

 المحر  لىةه. 
 أير الحعال  المقةد : ياي أن يحةل شخص غيره لى  آخف  لةستعفي يهه ديهه   يقةده بالدي  الذ  له 

 2لىةه. 
 الفرع الثالث: أقسام الحوالت

 يحع   خرفجارلات  بعد  التبرفات   أومّ التبرف كعنهر داخل حد د الد ل  أ  اتهقسم الحع 
 نعلةهألرلةين لىحعال  المصافية  همر:

الحعالات الداخىة :  وي لمىة  نقل البهك الهقعد ي  يكرن لآخف بهفس الد ل  بهرءً لى  طىب  أولً:
 أنعاع:ثر لمامئه   وي ثرام

 التحعيل بين حسربين في نفس البهك:  تكعن بطفيقتين: -1
أن يكعن الحسربان لعمةل  احد في نفس البهك:  في وذه الحرل  يقعم البهك بمجفد خصام المبىغ ي   - أ

الحسرب اأع    إضريته لىحسرب المرني  كأن يكعن لىعمةل حسرب مخصاص لىتجرف    حسرب آخف 
شخصاي مخصاص لىمسحعبات الشخصاة   يةقعم بالتحعيل بةهامر لتغطة  العجز  أ  العيرء بالديعن 

    في وذه الحرل  يبق  فصةد البهك ثابترً.يمامً 
أن يكعن الحسربان لعمةىين مختىفين في نفس البهك:  وهر يقعم البهك بخصام يبىغ ي  حسرب  - ب

                                                           
م  2018-وـ1439  داف الهفرئس  لمرن  اأعفدن  7المعريامت الفقاة  المعرصف  في الفقه اإسلاميي  محمد لممرن شبير  ط  1
 .276ص

  داف 2لربدي  الديشقي الحهفي  ط اب  لربدي   محمد أيين ب  لمف ب  لبد العزيز يهظف: الدف المخترف  حرشة  ب  لربدب    2
  4الفقه اإسلاميي  أدلته   وب  ب  يصاطف  الزحةىي  ط .5/345م  باب الحعال   1992-وـ1412الفكف  بير ت  لبهرن  

 .4/3237داف الفكف  ديشق  لعفي   د ت  
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 1العمةل الآيف  إضريته إلى حسرب العمةل المستفةد   يبق  فصةد البهك ثابترً.
المحع  يهه في بهك   الحسرب التحعيل بين حسربين في بهكين مختىفين:  صعفته  جعد الحسرب  -2

 المحع  إلةه في بهك آخف    يةه نعلرن:
التحعيل بين حسربين لعمةل  احد في بهكين مختىفين:  وي أن يطىب العمةل ي  البهك تحعيل  - أ

يبىغ يعين ي  حسربه إلى حسربه في بهك آخف   يمرله أن يكعن لىعمةل حسرب في بهك البرك  
سربه في بهك التهمة  المحىة    في وذه الحرل  تو   أفصد  البهك المحع  يةقعم بأيف تحعيل يبىغ يعين لح

 يهه إلى الهقصارن.
التحعيل بين حسربين لعمةىين في بهكين مختىفين:  وع أن يكعن حسرب الآيف بالتحعيل في بهك  - ب

كرن يكعن للآيف بالتحعيل حسرب في   2 المستفةد ي  يبىغ التحعيل في بهك آخف غير بهك الآيف  
 بهك البرك   المستفةد ي  التحعيل حسرب في بهك السامم يمامً.

الحعالات الخرفجة  :  وي لمىة  نقل لىهقعد ي  د ل  الى أخفى  لعاءً كرن وذا الهقل  يرءً  ثانياً:
 3لمم  بضرل  أ  لدادا لدي  أ  لاملتممرف في الخرفج.

رلقةرم ياة  صف  العمامت  أير المرنة  تتضم  وذه العمىة  قةرم البهك بعمىةتين: اأع لى  وي لمىة
 4بتحعيل العمى  اأعجهبة  إلى البهك في البىد الآخف.

 الفرع الرابع: صيغة الحوالة لدى الفقهاء وكما تجريها المصارف
 وي أن يقع  أحدوم أحىتك لى  يامن بالدي  الذ  : صيغة الحوالة وشروطها لدى الفقهاءأوّلً:

أ  يقع  نقىت إلى يامن أ  جعىت ير   بعشفي  جهةارً  لم يذكف الدي لك لىي أ  أحىتك يامن 
ألتحقه لى  يامن لك أ  يىكتك الدي  الذ  لي بحقك أ  نحع ذلك ممر يود  يعنى الحعال  يام 

                                                           
وـ  1406  داف القىم  دبي  1ط  يهظف: المفجع نفسه  الصافح  نفسار. محرلب  المولسرت المرلة  اإسلامية   كعثرف الابجي  1
 .254ص

. لقد التحعيل الالكتر ني 236يهظف: العقعد التجرفي   لمىةرت البهعك في الممىك  العفبة  السععدي   محمد حس  الجبر  ص2
 .28م  ص2006)فلرل  يرجستير يهشعف  كترب(  لمف ذ اب   د ط  داف المقري  لىهشف  التعزيع  لمرن  اأعفدن  

 .277ت الفقاة  المعرصف  في الفقه اإسلاميي  محمد لممرن شبير  صالمعريام3
يهظف: تسعيق الخديرت المصافية  في البهعك اإسلامية : دفال  حرل  فلرل  يرجستير  غير يطبعل   إشفا  محمد الصاغير جةطىي   4

 .46م  ص 2009-2008ه   قسم العىعم التجرفي  بكىة  العىعم الاقتصاردي   لىعم التسةير بجريع  الحرج لخضف  بات



 

 

 
38 

 1يشترط أن تكعن بىفظ الحعال .
تهعقد الحعال  لهد الحهفة  بإيجرب  قبع   إيجرب ي  المحةل   قبع  ي  المحر   المحر  لىةه  أ  أنه   

لا بد ي  فضر المحةل  المحر  لىةه. أير فضر المحةل يمطىعب؛  أير فضر المحر  يام بد يهه  أعن الدي  
المحر  لىةه يضف ف  أعنه الذ  يىزيه  أير فضر   ةهتقل بالحعال حقه   وع في ذي المحةل   الدي  وع الذي

 .الدي 
 قر  الحهربى   الظروفي : يشترط فضر المحةل يقط   أير المحر   المحر  لىةه يةىزيامر قبع  الحعال   

مَطْلُ الغَنِِّ »لماًم باأعيف العافد في الحديث الهبع  المفةد لىعجعب   وع قعله لىةه الصاام   السامم: 
بَعْ ظلُْمٌ، فإَِذَا أتُْ   .2«بِعَ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِيٍّّ فَ لْيَ ت ْ

 المحر  يقط؛   قر  المرلكة  في المشاعف لهدوم   الشريعة  في اأعصح لهدوم: يشترط لصاح  الحعال  فضر المحةل
أعن لىمحةل إيفرء الحق ي  حةث شرء  يام يىزم بجا  يعةه .  حق المحر  في ذي  المحةل  يام يهتقل إلا بفضره؛ أعن 

 الذيم تتفر ت في اأعداء  القضرء.
 . لايشترط لهد وولاء فضر المحر  لىةه  أعنه محل الحق  التصاف 

 أير فضر المحر   المحر  لىةه  يفةه اختام  اجتارد  بين  الخامص : أن فضر المحةل يشف ط في كل المذاوب  
 3المذاوب.

تحعيل يبىغ يعين ي  المر     وي أن يتقدم العمةل إلى يصاف  ير بطىب المصارف: كما تجريهاثانيا: صيغة الحوالة  
ي  حسربه في ذلك المصاف  إلى حسرب شخص آخف في نفس المصاف  أ  في يصاف  آخف  لعاءٌ كرنت الحعال  
داخىة  أم خرفجة    قد تفايق الحعال  لمىة  صف  إذا كرن التحعيل إلى د ل  أجهبة   يبعد إصداف العمةل اأعيف 
بالتحعيل يقعم المصاف  بإفلر  إشعرف إلى المصاف  المحع  لىةه ل  طفيق البريد  أ  التىةفعن  أ  الفركس  أ  ل  

 4رفجة .طفيق شةك يصاففي  أ  شةك لةرحي بالهسب  لىتحعيامت الخ
 : حكم الحوالة المصرفية وبيان أثر القاعدة فيه : الخامسالفرع 

لىحديث ل  حكم الحعال  لابد ي  تكةةفار أ لاً   تكةةفار يكعن بحسب نعلةار المذكعفي  آنفرً   تكةةف لىحعال  
                                                           

 .3/189  داف الفكف  ديشق  لعفي   د ت  4الفقه اإسلاميي  أدلته   وب  ب  يصاطف  الزحةىي  ط  1
 .3/94  2287البخرف   باب الحعال   ول يفجع  فقم الحديث:صحةح البخرف    2
 .3235-4/3235الفقه اإسلاميي  أدلته   وب  الزحةىي  يهظف:  3
الفقاة  الموثرف  في المعريامت   الضعابط  القعالد 276الفقاة  المعرصف  في الفقه اإسلاميي  محمد لممرن شبير  المعريامتيهظف:  4

 .1158المصافية  اإسلامية   يعاز القحطرني  ص 
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 الداخىة   تكةةف لىحعال  الخرفجة .
 أوّلً: تكييف الحوالة الداخلية:

 في تكةةف الحعال  المصافية  إذا كرنت داخل حد د الد ل  العاحد  إلى ثرامثر  أقعا : اختىف الفقارء
 1أن الحعال  المصافية  وي حعال  يقاة . القول الأول:

:  أن المصاف  يعد يديهر لطرلب التحعيل  لعاء كرن له حسرب في المصاف  أم لم يك  له يبمجفد ودليلهم في ذلك
ةحةل طرلب التحعيل لى  يصاف  آخف وع المصافي المصاف  يصابح يديهر له  ثم إن تسىةم طرلب التحعيل لىهقعد يرن

يدي  لىمصاف  اأع     وذه وي الحعال  الفقاة   إذا كرن المصاف  المحر  لىةه يديهر لىمصاف  المحةل  يرلدي  في 
 2التحعيل المصاففي انتقل ي  ذي  إلى ذي   وذه حقةق  الحعال .

 3.أنّهر  كرل  بأجفت لى  فكةّ القول الثاني:
أن الذ  يطىب ي  المصاف  تحعيل يبىغ ي  الهقعد  لعاءٌ لىمه الهقعد نقداً أ  يخصام ي  حسربه  ودليلهم في ذلك:

لديه  وع بممرب  يعكّل   كّل المصاف  في نقل وذا المبىغ ي  الهقعد إلى المكرن الذ  يفيد إيصار  الهقعد إلةه   المصاف  
 4المحع  يهه في إيصار  الهقعد أ   ضعار في حسرب لمةىه المحع  إلةه. المحع  إلةه يهُةب المصاف 
  وهر يجتمع تعكةامن :

 تعكةل ي  طرلب التحعيل إلى المصاف  القربض لىمر  أ  الذ  تىق  اأعيف ي  العمةل بالتحعيل ي  حسربه. -1
تعكةل ي  المصاف  المحعّ  يهه إلى المصاف  المحعّ  إلةه إذا لم يك  يفلر ي  يف له  بتعصةل المر  المحعّ  إلى  -2

                                                           
  داف العرصم  لىهشف  الممىك  2  ط يهظف: الفبا  المعريامت المصافية  في نظف الشفيع  اإسلامية   لمف ب  لبد العزيز المتركّ  1

. أحكرم اأع فاق المرلة   التجرفي  في الفقه اإسلاميي  فلرل  يرجستير  غير يطبعل   379وـ  ص 1416العفبة  السععدي   
فى  إشفا : حمز  ب  حسين الفعف   لبد الحمةد الغزالي  قسم الفقه  أصعله كىة  الشفيع   الدفالرت اإسلامية   جريع  أم الق

 .369وـ  ص 1406-1405الممىك  العفبة  السععدي   
. القعالد  الظعابط الفقاة  الموثرف  في 379يهظف: الفبا  المعريامت المصافية  في نظف الشفيع  اإسلامية   لمف المتركّ   ص 2

 .1160المعريامت المصافية  اإسلامية   يعاز القحطرني  ص 
. 154وـ  ص1408محمد ب  احمد الطةرف  دط  ناد  القصاةم الادبي  بفيد   السععدي    يهظف: البهعك اإسلامية   لبد الله ب  3

-وـ1402  يطبع  الشفق  لمرن  اأعفدن  2تطعيف الالمر  المصافية  بمر يتفق  الشفيع  اإسلامية   لريي حس  أحمد حمعد  ط 
 . 337م  ص1982

  يطربع الاتحرد الد لي 1عرصف   لبد الله لبد الفحةم العبرد   ط يهظف: يعقف الشفيع  اإسلامية  ي  المصارف  اإسلامية  الم 4
 308وـ ص 1402لىبهعك اإسلامية   القروف   يصاف  
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 1لمةىه.
 3 قر  به كمير ي  البرحمين 2كةفّت الحعال  لى  أنهر لفتج  القول الثالث:

ن طرلب التحعيل يعد يقفضرً  المصاف  أن الحعال  المصافية  وي في حقةقتار لمىة  لفتج  أعودليلهم في ذلك:
يُقترضرً  أعنه أخذ المر  المحع   لى  أنه ضري  له بكلّ حر    لعاء تىف بفعىه أ  بغير يعىه   اإسيصار  الذ  يتسىمه 

 4طرلب التحعيل وع السفتج .
  تتفق السفتج  يع الحعال  في أيفي : 
 لى  المدي  أ  المقترض  يكرنت في يعنى الحعال .في السفتج  الدائ  أ  المقفض أحر  الخطف المتعقع  -1
في السفتج  الدائ  أ  المقفض يحةل المدي  أ  المقترض إلى شخص ثالث  وع المصاف  لتحصاةل المر    -2

المقتر ض  يكأنه نقل الدّي  ي  ذي  إلى ذيّ   وذه وي الحعال .
5 

 الترجيح:
  بين الحعال  المصافية   السفتج    يعىل وذا الترجةح بمر يىي:إن القع  الفاجح وع القع  المرلث  إذْ أنّ الشّبه كبير

أن السفتج  قد تتضم  صعف  الحعال   العكرل   كمر لع أن وهرك يقفض  يقترض في يكرن  يدي  لىمقترض في  -1
دي  باأعداء إلى المقفض أ  إلى نائبه في ذلك  ياذه لفتج  تضمهت صعف  

 
الحعال  يكرن آخف  يىع كىّف المقترض الم

 6 العكرل .
أن وذا القع  وع الذ  يويدّه العاقع المصاففي اذْ أن المصاف  يأخذ الهقعد لى  أنه ضري  لهر بكل حر    يفد  -2

                                                           
  داف كهعز اشبةىةر  الفياض  2يهظف: العمعلات المصافية  حقةقتار  أحكريار الفقاة   لبد الكفيم ب  محمد إسمرلةل  ط  1

 . 251م  ص2011-وـ1432السععدي   
: لغً : وي كىم  يرفلة  يعف ب  أصىار )لفْت ه(  وي الشيء المحكم   اصطامحرً: وي لبرف  ل  فقع  أ  كترب أ  صكّ  تج السف 2

يكتبه الشخص لهرئبه أ  يديهه في بىد  آخف يىزيه يةه بديع المر  لىشخص الذ  أقفضه يمىه   يعبر لهار باختصارف إقفاض لسقعط 
 .244.يعجم المصاطىحرت المرلة   الاقتصاردي   نزيه حمرد  ص103ت  الجفجرني  ص خطف الطفيق.يهظف: يعجم التعفيفر

العمعلات المصافية  حقةقتار  أحكريار . 381يهظف: الفبا  المعريامت المصافية  في نظف الشفيع  اإسلامية   لمف المتركّ  ص 3
 .254الفقاة   لبد الكفيم إسمرلةل  ص

  داف اب  الجعز   السععدي   1لفقه اإسلاميي  لعد ب  تفكي ب  محمد الاثرخامن  ط يهظف: أحكرم اأع فاق التجرفي  في ا 4
 . 153م  ص 2004-وـ1425

ىْبِِّ  لممرن ب  لىي ب  محج  البرفلي  يخف الدي  الزيىعي الحهفي  ط 5   المطبع  1تبةين الحقرئق شفح كهز الدقرئق  حرشة  الشِّ
 .4/175باب القضرء   وـ 1313الكبرى اأعييري   القروف  يصاف  

القعالد  الضعابط الفقاة  الموثرف  في . 254يهظف: العمعلات المصافية  حقةقتار  أحكريار الفقاة   لبد الكفيم إسمرلةل  ص   6
 .1161المعريامت المصافية  اإسلامية   يعاز القحطرني  ص 



 

 

 
41 

 1بدلهر في يكرن آخف   يسىم العمةل إيصارلاً بذلك.
 ام ين: يعترض لى  أصحرب القع  اأع   في كعن التحعيل المصاففي نقل لىدي  ي  ذي  إلى أخفى  في أيفي  يُ 

أن الحعال  المصافية  لا تدخل تحت أحكرم الحعال  الفقاة   أعن القصاد ي  ديع الهقعد إلى  -1
المصاف  وع تعصةىار إلى ي  يفيد إيصارلهر له   لةس المقصاعد التعرقد يع المصاف  في يدايه   يإذا لم 

العىمرء  يك  لدى العمةل حسرب في المصاف   يإن الدي  لا يمبت إلاّ  قت  لمىة  الحعال    قد صفح
باشتراط ثربعت المر  المحر  به في الذيّ  قبل الحعال   أعنّ اأعصل في الحعال  الفقاة  أن يكعن الدي  يةار 

 2لربقرً لىةار  أن تبرأ به ذيّ  المحةل لا أن تعمّف بهر.
أن المصاف  المحر  لىةه قد يكعن يديهرً لىمصاف  اأع     قد لا يكعن يديهرً له   الحعال  تهقل  -2
ي  ي  ذيّ  المحةل إلى ذيّ  المحر  لىةه   إذا لم يك  المصاف  المحر  لىةه يديهرً لىمصاف  اأع   يمر الد

يىع أحر  3الّذ  تهقىه الحعال ؟  لهذا صفح جماعف العىمرء باشتراط يديعنة  المحر  لىةه لصاح  الحعال  
لانتفرء  4ذلك حعال  ي  لىةه دي  لى  ي  لا دي  لىةه ياع  كرل  في اقتراض   لةس شيء ي  

 شفط ثربعت الدي  في الذي .
 يعترض لى  أصحرب القع  المرني: في أن الحعال  تأخذ صعف  العكرل   بان وهرك يفقرً بين العكرل  

  التحعيل المصاففي يجعل وذا القع  يفجعحرً   يظاف ذلك في يفقين ألرلةين:
ل  وذه العكرل   أيّر التحعيل المصاففي يام  العكرل  لةست لقداً لازير  يرلعكةل له الحق في الفجعع -1

 5حق  في الفّجعع يةار بعد اإسيضرء  دخع  المصاف  في العمىة .
 6العكةل لا يضم  الاّ بالتففيط  أيّر المصاف  يرنه ضري  لىهقعد بأ  حرِ  ي  اأعحعا . -2

 
                                                           

 254العمعلات المصافية  حقةقتار  أحكريار الفقاة   لبد الكفيم إسمرلةل  ص 1
 .379يهظف: الفبا  المعريامت المصافية  في نظف الشفيع  اإسلامية   لمف المتركّ   ص 2
 .254-253العمعلات المصافية  حقةقتار  أحكريار الفقاة   لبد الكفيم إسمرلةل  ص 3
 .3/385كشر  القهرع ل  يتن الاقهرع  الباعتي  باب الحعال   4
يعقف الشفيع  اإسلامية  ي  المصارف   .251 أحكريار الفقاة   لبد الكفيم إسمرلةل  صالعمعلات المصافية  حقةقتار يهظف: 5

. القعالد  الضعابط الفقاة  الموثرف  في المعريامت المصافية  اإسلامية   يعاز 241اإسلامية  المعرصف   لبد الله العبرد   ص 
 .1162القحطرني  ص 

. أحكرم اأع فاق التجرفي  في الفقه اإسلاميي  380الفبا  المعريامت المصافية  في نظف الشفيع  اإسلامية   لمف المتركّ   ص يهظف: 6
 .136لعد المّخامن  ص 
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 جية:ر ثانياً: تكييف الحوالة الخا
بقصاد تحعيل يبىغ يرلي إلى قفيبه أ  صديقه المقةم   يمر  ذلك: أن يتقدم شخص في الجزائف لىمصاف 

بأحد الدّ   اأع فبة   يةديع لىمصاف  في الجزائف الهقعد بالعمى  العطهة  أ  الديهرف الجزائف   لةقعم 
المصاف  بعمىة  صف  تىك الهقعد ي  الديهرف الجزائف  إلى الةعف   لةديعار إلى قفيبه أ  صديقه  

  الصاف  لتجر ز الحعال  الحد د اإسقىةمة  التي يعمل يةار المصاف  ممرّ يرلتحعيل وهر تضمّ  لمةى
 اضطفهّ لشفاء لمى  أجهبة .

 لا يخفج تكةةف التحعيل المصاففي لهدير يهضم إلةه الصاف  ل  تكةةفه كعمىة  يففد   ياع لمىة  
 التّقربض في يفكب  ي  صف   تحعيل  يةشترط لصاح  العمىة  ير يشترط في الصاف  ي  الحىع  

 اختىفعا في الزيرن الذ  يحد   تفق العىمرء لى  أن ي  شفط الصاف  أن يقع ناجزاحةث ا1المجىس
وذا المعنى  يقر  أبع حهةف    الشريعي: الصاف  يقع ناجزا ير لم يفترق المتصارفيرن تعجل أ  تأخف 

 القبض.
 2حتى كفه المعالد  يةه. قر  يرلك: إن تأخف القبض في المجىس بطل الصاف    إن لم يفترقر 

إلا  أن لمىة  الصاف  في الحعالات الخرفجة  تستغفق بعض العقت  يةختل شفط التقربض في 
المجىس  إضريً  إلى اختام  التعقةت بين د   العرلم   اختام  اإسجرزات اأعلبعلة   اأعلةرد  يوثرف 

وذه   حقةق  اأعيف أن المصاف    وذا وع الظروف ي  لمىة  التحعيل3لى  لمىة  التقربض في المجىس 
بمجفد الاتفرق يع العمةل الذ  طىب التحعيل  التامم المبىغ يهه  يقعم حرلًا بإجفاء القةعد المحرلبة  
المتعىق  بعمىة  التحعيل   يسىم العمةل في جمىس العقد إشعرفا بذلك يقعم يقرم القبض   بهذا صدف 

ام أن الشفك  لم تتعانى في بعث الحعال  إلى المستفةد  كرن قفاف الهةئ  الشفلة  لمصاف  الفاجحي: " يرد
تأخفور أعلبرب خرفج  ل  إفادتهر يام يعتبر وذا مخرلف ..."   جرء في قفاف المجمع الفقاي: " يغتفف 
القةد المصاففي بالصاعف  التي يتمك  المستفةد بهر ي  التسىةم الفعىي لىمدد المتعرف  لىةار في ألعاق 

ةجعز إجفاء حعال  يصافية  بعمى  يغريف  لىمبىغ المقدم ي  طرلب الحعال    تتكعن تىك يالتعريل..."  

                                                           
العمعلات المصافية  حقةقتار  أحكريار . 381الفبا  المعريامت المصافية  في نظف الشفيع  اإسلامية   لمف المتركّ  ص يهظف: 1

 . 255   لبد الكفيم إسمرلةل  ص الفقاة
بداي  المجتاد  نهري  المقتصاد  أبع العلةد محمد ب  أحمد ب  محمد ب  أحمد ب  فشد القفطب الشاير باب  فشد الحفةد  د ط  داف  2

 .3/212م  كترب الصاف    2004 -وـ 1425الحديث   القروف   يصاف 
 . 255ة   لبد الكفيم إسمرلةل  ص يهظف: العمعلات المصافية  حقةقتار  أحكريار الفقا3
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العمىة  ي  صف  بقبض حكمي بتسىةم المبىغ إسثربرته بالقةد المصاففي  ثم حعال  )تحعيل( لىمبىغ 
 بذلك   بالعمى  المشترا  ي  طرلب الحعال .  يجعز لىمولس  أن تتقرض  ي  العمةل أجف  التحعيل

 1تكعن الحعالات الخرفجة  جرئز  شفلرً بتحقق القبض الحكمي.
 : أثر القاعدة على حكم الحوالة المصرفيةالسادسالفرع 

يعتمد الكمير ي  الهرس لى  لمىة  الحعال  المصافية  داخىةرًّ  خرفجةّرً  ياي تسال لىةام نقل أيعالهم 
 لمعلات لهد قةريه بأ ايف الديع .إلى ي  يفيد ن   ثممل فبحرً لىمصاف   إذْ يتقرض  

لا لى  الحعال  المصافية  في حكمار باإسباح   إذْ  " الأصل في المعاملات الحلّ" يتجى  لهر أثرف قرلد  
الحلَّ "دلةل لى  حفي  التعريل بالحعال  المصافية  ل  طفيق المصارف  اإسلامية  ياي لى  أصار  وع 

الحعال  كةةفرت لىحعال  المصافية   يأثرفور لى  تكةةف اأعثرف لى  جمةع ير ألىفهر ي  الت   يهطبق "
  2المصافية  لى  أنهر حعال  يقاة  الحكم باإسباح   يرلحعال  الفقاة  جرئز  شفلرً  لا دلةل لى  حفيتار

 3ح . كذلك بالهسب  لىعكرل  يام نصّ يد  لى  تحفيمار  بل وي يشف ل    اأعصل يةار اإسبا
 ي  جا  أخفى  4 ي  ثّم يرن الحعال  قد تّم تكةةفار لى  أنهر لقد لفتج    وع لقد جرئز شفلرً 

يإن الحعال  المصافية  يةار تحقةق لمصارلح الهرس ي  جا   يصاىح  المصاف  ي  جا  أخفى   الشفع 
حفيم تشفلي ب جرء لحفظ يصارلح الهرس يىم يقم بتحفيم المصارلح التي لا يصارحبار يضف    لم يفد نصّ 

وذه المعريى  إطامقر   ي  جاً  أخفى تعتبر تكرلةف خديرت التحعيامت المصافية  زوةد   غير 
 5يكىف   ياي لا تفوق كرول المحعِّ  أ  المحع   إلةه.

                                                           
 .278المعريامت الفقاة  المعرصف  في الفقه اإسلاميي  محمد لممرن شبير  ص . 256يهظف: المفجع نفسه  ص 1
  داف الغفب 1أبع العبرس شارب الدي  أحمد ب  إدفيس ب  لبد الفحم  الشاير بالقفافي  تأحمد حجي  آخف ن  ط   الذخير .يهظف:2

  أبع الحسين يحيى ب  أبي الخير ب  لرلم العمفاني الةمني . البةرن في يذوب الايرم الشريعي9/249م   1994بير ت  لبهرن  اإسلاميي  

. الف ض المفبع شفح زاد المستقهع   280-6/279م   2000 -وـ 1421جد    – داف المهارج 1الشريعي  ت قرلم محمد الهعف  ط
يعنس ب  صامح الدي  اب  حس  ب  إدفيس الباعتىرلحهبى   د ط  يولس  الفلرل   لبهرن  د ت   يعه حرشة  الشةخ العمةمين يهصاعف ب 

 378-376ص
3

  داف الفكف  بير ت  لبهرن  2يهظف:. فد المحترف لى  الدفّ المخترف  اب  لربدي  محمد أيين ب  لبد العزيز لربدي  الديشقي الحهفي  ط 
مختصاف الخىةل  محمد ب  احمد محمد لىةش أبع لبد الله المرلكي  د ط  داف الفكف بير ت  . يهح الجىةل شفح 5/509م  1992-وـ1412
. اإسقهرع في يقه اإسيرم اب  حهبل  يعل  ب  احمد ب  يعل  ب  لرلم ب  لةس  ب  لرلم 362-6/356م  1989 -وـ 1409لبهرن  

 .239-2/236بير ت  لبهرن  د ت   الحجر   المقدلي  لبد الىطةف محمد يعل  السبكي  د ط  داف المعفي   
 .463-5/462البةرن في يذوب الايرم الشريعي  أ  الحسين يحي العمفاني  . 5/293بالقفافي    الذخير يهظف:  4
5
 .1165-1166 القعالد  الضعابط الفقاة  الموثرف  في المعريامت المصافية  اإسلامية   يعاز القحطرني  ص  :ينظر  
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أثرقاعدة الأصل في المعاملات الحل علىتحصيل الأوراق المطلب الثاني: 
 التجارية.

العرلمة    نظفاً لىتطعّف السفيع لىحفك  التجرفي  بين الد    جد فجر  نظفاً لتعلع العمىةرت التجرفي  
اأعلمر   التجرف أنفسام أيرم صععب  التعريل بالهقد في يعريامتهم المرلة  الآجى   يهشأ ير يسم  
بعمىةرت الائتمرن لتةسير  تساةل حفك  التجرف  الد لة    تعتبر اأع فاق التجرفي  ي  أبفز  لرئل 

 ن  التي لهتطفق لهر في وذا المطىب ضم  خمس  يف ع آتة :الائتمر
 الفرع الأول: حقيقة الأوراق التجاريةّ

  1تعفيف اأع فاق التجرفي : وي صكعك يكتعب  بشكل قرنعني ثابت  قربى  لىتدا   بطفيق التظاير أول:
 تقعم يقرم الهقعد في  تممل حقر نقدياًّ   تستحق الديع بمجفد الاطامع لىةار  أ  بعد أجل قصاير  

المعريامت  تغني ل  التعمرلهر  ياي  الهقعد لعاء   يجف  العف  لى  قبعلهر كأدا  لىعيرء بدلا ي  
 2الهقعد.

 خصارئص اأع فاق التجرفي :ثانياً: 
 أ فدت بعض اأعنظم   القعانين التجرفي  خصارئص اأع فاق التجرفي    لم تذكف تعفيفار  وي كرأعتي:

رفي  صك يممل حقرً شخصاةرً يعضعله ديع يبىغ ي  الهقعد   وذه الخصاةصا  تخفج اأع فاق التج -1
 السهدات التي  4   لهدات تخزي  البضرئع 3أ فاقرً كمير  ي  اأع فاق التجرفي   يمل لهدات الشح 

                                                           
تعفيف التظاير: وع "تصاف  قرنعني تهتقل بمعجبه الكمبةرل    ير تممىه ي  حقعق  ي  شخص اسمه المظاف  إلى شخص اسمه: 1

المعريامت المظاف له   يمبت وذا التصاف  ببةرن يد ن لرد  لى  ظاف الصاك   ي  وهر أتت تسمة  التصاف  المذكعف بالتظاير". 
 .13/573وـ  1432  يكتب  المىك ياد العطهة   الفياض  السععدي   2الدبةرن  ط  المرلة  أصرل   يعرصف   دبةرن ب  محمد

. اأع فاق التجرفي  في الهظرم 208يهظف: أحكرم اأع فاق المرلة   التجرفي  في الفقه اإسلاميي  لتر ب  ثرعاب الجعةد  ص 2
المعريامت الفقاة  المعرصف  في . 10م  ص1995-وـ1416  يكتب  المىك ياد العطهة   2السععد   لبد الله محمد العمفان  ط 

 .238الفقه اإسلاميي  محمد لممرن شبير  ص
لهد الشح : وع أدا  اثربرت لقد الهقل البحف    أدا  اثربرت التامم الهرقل لىبضرئع   شحهار   وع أدا  تممةل البضرئع. يهظف:   3

 . 510م  ص 1995  يصاف   القرنعن البحف   كمر  حمد   د ط  يهشآت المعرف   اإسلكهدفي 
لهد الخزن: لهد يسمح لىمعدع بالاقتراض لى  قةم  البضرئع المعدل  بالمخزن العرم   وع قربل لىتظاير   يحتع  لى  نفس   4

  1993أيفيل  25وـ /1413ذ  القعد  5  22بةرنات  صل التخزي . يهظف:  الجفيد  الفسمة  لىجماعفي  الجزائفي   العدد: 
 .5-4المتصام  القرنعن التجرف   ص 1975لبتمبر  26الموفخ في  59-75يعد   يتمم الايف فقم  2/يكفف543 القرنعنفقم:
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 1يكعن يعضعلار قةم  بضرل .
تظاير  أ  المهر ل   اأع فاق التجرفي  قربى  لىتدا   ي  شخص لآخف بالطفق التجرفي  السفيع  كرل -2

  وذه الخرصةّ  تجعىار تقعم يقرم الهقعد.
...  بحسب العف   كبضع  أشاف  أ  له  تتمةز اأع فاق التجرفي  بقصاف أجل التحقرقار  -3

 تكعن العفق  يستحق  اأعداء بمجفد الاطامع لىةار أ  بعد أجل قصاير  أيّر إذا كرن الحق المربت في 
 طعيل يام يعد ذلك الصاك  فق  تجرفي .الصاك يستحق اأعداء بعد أجل 

اأع فاق التجرفي  تقبل في أداء الالتزايرت  العيرء بالديعن   وي بذلك تختىف ل  قسرئم أفباح  -4
 2اأعلام أ  قسرئم يعائد السهدات.

 ظةف  اأع فاق التجرفي : تسع  اأع فاق التجرفي  أعداء  ظةفتين ألرلةتين لتحقةق الغفض ي   ثالثاً:
 تدا لهر:

اأع فاق التجرفي  أدا   يرء بالديعن  حةث تجةز وذه اأع فاق لحريىار الحصاع  لى  قةمتار نقداً   -1
 3بمجفد تقديمار الى المصاف  أ  المحسعب لىةه.

اأع فاق التجرفي  تود  لمىة  الائتمرن  يةستطةع الترجف أن يسحب بضرلته ي  تاجف الجمى   -2
 4بقةم  العفق  التجرفي  التي  ضعار لهده.

 الفرع الثاني: أنواع الأوراق التجارية 
م لى  يعرلج  الكمبةرل   1930/1931اقتصاف قرنعن جهةف المعحد للأ فاق التجرفي  الصاردف لرم 

 السهد أعيف   الشةك   قد حصاف بعض البرحمين أنعاع اأع فاق التجرفي  في وذه اأعنعاع المامثر  يقط 
ي  البرحمين إلى أن أ   فق  أ  صك تحمل نفس  وي محل اتفرق الجمةع  يةمر ذوب يفيق آخف 

 : 5الخصارئص لىعفق  التجرفي  يإنهر تعد  فق  تجرفي   يةمر يىي بةرن للأنعاع المامثر  المتفق لىةار

 وي ي  أبفز أنعاع اأع فاق التجرفي    كىم  كمبةرل  غير لفبة   بل وي كىم  إيطرلة   الكمبيالة أولً:
                                                           

1
 .239المعريامت الفقاة  المعرصف  في الفقه اإسلاميي  محمد لممرن شبير  ص

لفقاة  المعرصف  في المعريامت ا. 67-66أحكرم اأع فاق التجرفي  في الفقه اإسلاميي  لعد ب  تفكي ب  محمد المخامن  ص 2
 . 239الفقه اإسلاميي  محمد لممرن شبير  ص

 . 10م  ص 2012  داف وعي   الجزائف  4العجةز في شفح اأع فاق التجرفي   بىعةسر   محمد الطروف  ط يهظف:  3
4

 . 240المعريامت الفقاة  المعرصف  في الفقه اإسلاميي  محمد لممرن شبير  ص
 .44رفي  في الفقه اإسلاميي  لعد ب  تفكي ب  محمد المخامن  ص يهظف: أحكرم اأع فاق التج 5
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(Cambio تعني تمكين  ) حريل وذه العفق  ي  صفيار  التامم قةمتار   اشتافت لهد الفقارء
محفف يتعاد يةه المدي  بأن يديع يبىغر يعةهر في تافيخ يعين  وي :"  1المسىمين بمر يسم  )السفتج ( 

 2". إسذن الدائ  نفسه أ  إسذن الحريل لىمحفف
ضم  أيفاً ي  شخص يسم   تعف  الكمبةرل  لى  أنهر صكّ يكتعب  يق شكل حدده القرنعن يت

السرحب يأيف بمعجبار شخص آخف أ  المصاف  يسم  المسحعب لىةه بديع يبىغ يعين ي  الهقعد 
 3إلى شخص ثالث يسم  المستفةد في تافيخ يعين أ  قربل لىتعةين يسم  تافيخ الالتحقرق.

  الكمبةرل  تتضم  ثرامثر  أطفا :
لغيره بديع يبىغ يعين ي  الهقعد في تافيخ يعين اأعّ  :  يسم  السرحب  وع الذ  يصادف أيفا 

 لشخص ثالث.
 المرّني:  يسم  المسحعب لىةه  وع الذ  يصادف إلةه اأعيف  يىتزم بديع المبىغ المعين لحريل الكمبةرل .

المرّلث:  وع المستفةد  وع حريل الكمبةرل  الذ  يستحق الحصاع  لى  المبىغ المعين طبقرً لىترفيخ 
 المحدد.
 الكمبةرل  لى  لامقتين:  تقعم
 بين السرحب  المسحعب لىةه:  تسم  يقربل العيرء. -1
 4بين السرحب  المستفةد:  تسم   صع  القةم . -2

 يكمف التعريل بالكمبةرل  في التعريل التجرف  خرصّ  في بةع التقسةط  أ  التعريل بالديعن  يةطىب 
 5العيرء بالمبىغ الذ  التدان  في أجل يعين.الدائ  ي  المدي  أن يحفف له كمبةرل  يتعاد بمعجبار 

السهد اإسذني(  وع صك يتعاد بمعجبه محففه بأن يقعم بديع يبىغ يعيّن في تافيخ )السند لأمرثانياً:
 6يعيّن  قربل لىتعةين  أ  بمجفد الاطامع إلى شخص آخف يسم  المستفةد.

                                                           
 .45يهظف: المفجع نفسه  ص  1
 .2/797المعجم العلةط  إبفاوةم يصاطف   آخف ن  ت جممع الىغ  العفبة   د ط  داف الدلع   يصاف  د ت   2
الفبا  المعريامت المصافية  في . 282العمعلات المصافية  حقةقتار  أحكريار الفقاة   لبد الكفيم ب  محمد إسمرلةل  صيهظف:   3

 .393نظف الشفيع  اإسلامية   لمف ب  لبد العزيز المتركّ  ص
ريامت الفقاة  . المع18م  ص1995يهظف: اأع فاق التجرفي   لىي جمر  الدي  لعض  د ط  يطبع  جريع  القروف   يصاف   4

 . 241المعرصف   لممرن محمد شبير  ص
 . 241المعريامت الفقاة  المعرصف   لممرن محمد شبير  ص:  يهظف 5
 .30اأع فاق التجرفي  في الهظرم السععد   لبد الله محمد العمفان  ص6
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  تكعن العامق  في السهد بين طفيين: 
 .تعاد بديع المبىغرلمحدد في تافيخ يعيّن المدي  الذ  ل:الأوّ 

 الدائ   وع حريل السهد الذ  يستحق المبىغ.الثاّني: 
  يشتمل السهد لى  البةرنات الترلة :

 لبرف  لهد إسذن أ  أعيف يكتعب في يتن السهد.-1
 تعاد غير يعىّق لى  شفط بعيرء يبىغ يعيّن ي  الهقعد يكتب باأعفقرم  الحف  .-2
 1سهد يكرن العيرء  الم ي  يحب العيرء له  تافيخ إنشرء السهد  يكرن إنشرئه.يحدد في ال-3

 يتضم  السهد أعيف لامق   احد   تتممل في يديعنة  المحفف لىمستفةد  أ  أن المحفف يتعاد بسداد 
 2المبىغ لسبق تىقةه قةم  ير ي  المستفةد.

طفيرً ثالمرً   وع المسحعب  ل  الكمبةرل   حةث إن الكمبةرل  تتضم  أإسذني بهذا يختىف السهد 
كمر أن الكمبةرل  تتضم  أيفاً بالديع ي  قبل السرحب  أير السهد يةتضم  تعادًا بالديع     لىةه

 3 يحفف ي  قبل المدي .
نقل ي  يصاطىح صكّ   الصاكُّ لفظ يرفليّ بمعنى كترب أ   ثرةق    جمعه صكعك   الشّيك ثالثاً:

 يتضم  أيفا يكتعبًا يطىب به السرحب ي  المسحعب لىةه )المصاف ( أن يديع يبىغ يعين ي  
 4الهقعد إلى شخص ثالث يسم  المستفةد بمجفد الاطامع لىةه   قد يكعن المستفةد السرحب نفسه.

 ياع يفترض ثرامثر  أشخرص: وفه بالكمبةرل  يشتبه الشةك في ظر
  وع السرحب  وع صرحب الشةك  المعقع لىةه . ل:الأوّ 

  وع المسحعب لىةه  وع الذ  يعجه إلةه اأعيف بالديع  لرد  يكعن المصاف .الثاّني:
ل المبىغ المد ن في الشّةك المديعع ي  المصاف .الث: ثّ ال   وع المستفةد  وع الذ  يحصاِّ

 المعريى  بالشةك لى  لامقتين: تشتمل 
 اأع لى: بين السرحب  المسحعب لىةه  وي يقربل العيرء أ  الفّصةد.

                                                           
 .242المعريامت الفقاة  المعرصف   لممرن محمد شبير  ص1
 .49أحكرم اأع فاق التجرفي  في الفقه اإسلاميي  لعد ب  تفكي ب  محمد المخامن  ص 2
 .13/589المعريامت المرلة  أصرل   يعرصف   دبةرن ب  محمد الدبةرن   3
. المعريامت المرلة  أصرل   يعرصف   دبةرن ب  محمد الدبةرن  1/519يهظف: المعجم العلةط  إبفاوةم يصاطف   آخف ن   4

 .243. المعريامت الفقاة  المعرصف   لممرن محمد شبير  ص13/593
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 المرنة : بين السرحب  المستفةد  وي  صع  القةم .
 يتمةز الشةك بخرصة  كبرى  وي أنهّ دائمر يستحقرً لىعيرء لدى الاطّامع لذلك ياع غرلبر أدا  

 1 يرء.
 ل  في لد   جعه يهار: يختىف الشةك ل  الكمبةر

لا يىزم تعيف يقربل  يرء الكمبةرل  حين إصدافور   يكفي تعيفور في يةعرد الالتحقرق  أير في  -1
 الشةك يإنه يجب أن يكعن يقربل العيرء يعجعدًا قبل إصداف الشةك  أ  في  قت إصدافه لى  اأعقل.

عن يوجى  الديع  أ  أن يةعرد تعتبر الكمبةرل  أدا   يرء  ائتمرن   لذلك يإنهر غرلبرً ير تك -2
التحقرقار يكعن لاحقًر لترفيخ اإسصداف  أير الشةك يإنه أدا   يرء يقط   لذلك يإنه يكعن  اجب 

 العيرء دائمًر لدى الاطامع.
يجعز أن يكعن المسحعب لىةه في الكمبةرل  يصافيرً أ  شخصًار لرديًا  أير الشةك يام يسحب  -3

 2.ين تعجب ذلكلرد  إلا لى  يصاف    بعض القعان
 3لا يجعز ذكف القرئد  في الشةك في حين أن الكمبةرل  أ  السهد اإسذني يهصّ يةامر لى  الفرئد . -4

 الفرع الثالث: تحصيل الأوراق التجارية
  يقصاد بالتحصاةل إناب  المصاف  في جمع اأعيعا  ي  المديهين ل  طفيق اأع فاق التجرفي  )الكمبةرل   

 4 قةدور في حسرب العمةل  أ  ديعار له نقداً.السهد أعيف  الشةك(  
صعف  المعريى :  وي أن يتقدّم العمةل الى المصاف  بعفق  تجرفي  )كمبةرل   لهد أعيف  شةك(  ل:أوّ 

 يطىب ي  المصاف  أن يقعم بتحصاةل قةم  تىك العفق  ي  المدي  نةرب  لهه  في تافيخ التحقرقار  
لمصاف   أ  تسىةمار له نقداً  لعاء كرن التحصاةل محىةرً في البىد  ي  ثم يتم تقةةدور في حسربه لدى ا

التي بهر المصاف   أ  د لةر في بىد غير المصاف   يةطىب المصاف  ي  العمةل تظاير العفق  تظايرا 
تعكةىةّرً   يقعم المصاف  بالمتربع   إفلر  اإسخطرف بالسداد قبل يعلد الالتحقرق   يتقرض  ي  

 5ىّعائح  اأعنظم  التي تهصّ لىةار قعائم التحصاةل.العمةل أجفاً حسب ال
                                                           

. أحكرم اأع فاق التجرفي  في الفقه اإسلاميي  لعد ب  تفكي ب  24اأع فاق التجرفي   لىي جمر  الدي  لعض  ص يهظف:  1
 .51محمد المخامن  ص 

 .13/594المعريامت المرلة  أصرل   يعرصف   دبةرن ب  محمد الدبةرن    2
 .244عريامت الفقاة  المعرصف   لممرن محمد شبير  صالم  3
 .137يهظف: البهعك اإسلامية   لبد الله ب  محمد ب  احمد الطةرف  ص  4
 .1170يهظف: القعالد  الضعابط الفقاة  الموثرف  في المعريامت المصافية  اإسلامية   يعاز القحطرني  ص  5
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 أهمةّ  تحصاةل اأع فاق التجرفيّ . ثانياً:
 تعتبر ي  أبفز الخديرت التي يقديار المصاف  بالهةرب  ل  الدائهين   تبرز اأعهمة  في أن العفق  

ضةرع الحقعق  لحعُقِ التجرفي  لهر أحكرم تقتضي الاوتمرم بهر   التقةد بأنظمتار   يترتب لى  إهمرلهر 
الضفف بصارحبار   خرص  أن أكمف المتعريىين بهر وم التجرف الذي  تكمف يشرغىام   لا يجد ن العقت 
الكرفي إستمرم إجفاءات التحصاةل  التي تتمّ  يق إجفاءات نظرية  يعةه   لذلك وم بحرج  إلى ي  

لً    تقعم المصارف  بهذه العمىة  يهعبهم في القةرم بتىك اأعلمر  يقربل أجف  لى  ذلك  تسم  لمع 
بحكم تخصاصاه في وذا الهعع ي  التعريل يىار ي  الفهةين  السجامت  الخبر   الدفاي   اأعلرلةب ير 

 يمكهار ي  التقضرء الحقعق لى  أكمل  جه.
 يستفةد المصاف  ي  لمىة  تحصاةل اأع فاق التجرفي  يردياًّ ي  العمعل  التي يتقرضرور يقربل خديته  

 تم تحديدور بحسب أهمة  العفق   نعلار  يق لعائح  أنظم  المصاف . ي
 1 يستفةد يعهعياًّ ي  كسب ثرق  العمامء   فيع سمعته لديام ي  خام  وذه العمىة .

 الفرع الرابع: تكييف الأوراق التجارية وحكمها 
 :لقد تحصاةل اأع فاق التجرفي تكةةف اختىف الفقارء المعرصف ن في 

 لى  أنهر  كرل  بأجف. 2بعض الفقارءكةفار أوّلً:
في وذا التكةةف  أن العكرل  يطبق  ي  خام  وذه العمىة  بأن يهعب المصاف  ل  العمةل  ودليل

لعاء أكرنت بأجف أم بغير  3 العكرل  جرئز  شفلًرالمطرلب  بقةم  العفق  التجرفي   إيدالار في حسربه  
 افج.العرقدان لى  اأعجف في العكرل  يةعمل بالعف  الدّ  أجف   إذا لم يهصّ 

 يجعز التعكةل في تقرضي الديعن  قبضار ي  غير فضر الخصام )المدي (  البهك كعكةل بأجف يستحق 
 4.اأعجف  إذا قرم بالعمل  اإسجفاءات المتعىق  بالمطرلب  بالدي  في تافيخه

                                                           
 .221يي  لعد ب  تفكي ب  محمد المخامن  ص يهظف: أحكرم اأع فاق التجرفي  في الفقه الالام 1
البهعك اإسلامية   لبد الله ب  . 291العمعلات المصافية  حقةقتار  أحكريار الفقاة   لبد الكفيم ب  محمد إسمرلةل  ص يهظف: 2

. 223ص  . أحكرم اأع فاق التجرفي  في الفقه الالاميي  لعد ب  تفكي ب  محمد المخامن  137محمد ب  احمد الطةرف  ص 
 . 245المعريامت الفقاة  المعرصف   لممرن محمد شبير  ص 

ىْبِِّ  لممرن ب  لىي ب  محج  البرفلي . الزيىعي يهظف:  3 البةرن في . 109-5/105تبةين الحقرئق شفح كهز الدقرئق  حرشة  الشِّ
 .696-6/693   يذوب اإسيرم الشريعي  أبع الحسين يحيى ب  أبي الخير ب  لرلم العمفاني

 .13/605يهظف: المعريامت المرلة  أصرل   يعرصف   دبةرن ب  محمد الدبةرن   4
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 إجرف .لى  أنهر 1كةفار يفيق آخف ي  الفقارء  ثانياً:
يعدُّ أجيراً لريرً يعمل لىعمةل  لغيره في تحصاةل اأع فاق التجرفي   في ذلك أن المصاف  ودليلهم 

 3 اإسجرف  جرئز  شفلر.  2 يتقرض  لى  لمىه أجف .
 الترجيح: 

 إن القع  الفاجح لتكةةف لمىة  تحصاةل اأع فاق التجرفي  أنهر  كرل  بأجف   وذا لسببين:
لىمصاف  لهذه العمىة  يجعىار تكةف بأنهر  كرل   حةث أن العمةل يقعم بتظاير  العاقع العمىيأولً: 

 4العفق  تظايراً تعكةىةّرً لةتمك  المصاف  ي  تحصاةىار في تافيخ التحقرقار.
ع جروته أيرم ير التد  به أصحرب التكةةف لى  أنهر إجرف   حةث نعقش دلةىام  قع  الدلةىثانياً: 
 كرأعتي:

التحصاةل تقتضي التفعيض  اإسبان  ي  العمةل  لةست جمفد يهريع يستعيةار العمةل ي  إن لمىة  -
 5المصاف .

تقرضي المصاف  أجفً  ل  لمىة  تحصاةل اأع فاق التجرفي  لا يهفي كعنهر  كرل   أعن العكرل  قد تكعن -
 6بععض  قد تكعن بام لعض.

ظعف يةه البتّ   إذْ لا يخفج ل  كعنه  كرل   يهه يإن تحصاةل اأع فاق التجرفي  أيف جرئز شفلرً   لا مح
 7بأجف   بإيكرن المصارف  اإسلامية  القةرم بهذه العمىة  ي  غير حفج.

                                                           
م  2009-وـ1430  داف المكتب  ديشق  لعفيا  2يهظف: المصارف  اإسلامية  دفال  شفلة   فيةق يعنس المصاف   ط   1
 .321. يعقف الشفيع  ي  المصارف  اإسلامية   لبد الله لبد الفحةم العبرد   ص51ص

 .1172لقعالد  الضعابط الفقاة  الموثرف  في المعريامت المصافية  اإسلامية   يعاز القحطرني  ص ا2
ىْبِِّ  لممرن ب  لىي ب  محج  البرفلةرلزيىعي  يهظف: :  3 . الذخير   257-4/254تبةين الحقرئق شفح كهز الدقرئق  حرشة  الشِّ

 .285-7/283     أبع الحسين يحيى ب  أبي الخير ب  لرلم العمفانيالبةرن في يذوب اإسيرم الشريعي.  373-5/371القفافي  
 .7/3أبع محمد لىي ب  أحمد ب  لعةد ب  حزم اأعندلسي القفطب الظروف  المحى  بالآثاف  

. القعالد  الضعابط الفقاة  224يهظف: أحكرم اأع فاق التجرفي  في الفقه الالاميي  لعد ب  تفكي ب  محمد المخامن  ص  4
 .1173وثرف  في المعريامت المصافية  اإسلامية   يعاز القحطرني  صالم
. القعالد  الضعابط الفقاة  224يهظف: أحكرم اأع فاق التجرفي  في الفقه الالاميي  لعد ب  تفكي ب  محمد المخامن  ص  5

 .1173الموثرف  في المعريامت المصافية  اإسلامية   يعاز القحطرني  ص
 .290يهظف: العمعلات المصافية  حقةقتار  أحكريار الفقاة   لبد الكفيم ب  محمد إسمرلةل  ص 6
 .224أحكرم اأع فاق التجرفي  في الفقه الالاميي  لعد ب  تفكي ب  محمد المخامن   ص 7
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 الفرع الخامس: أثر القاعدة في حكم تحصيل الأوراق التجارية
تعدّ لمىة  تحصاةل اأع فاق التجرفي  ي  أبفز الخديرت التي تقديار المصارف  اإسلامية  لعمامئار  

  ياي تعيف العقت  الجاد لى  العمةل ي  جا    تضم  له تععد بالهفع لى  العمةل  المصاف  يعرً إذْ 
 زيادتهر في نفعس حس  لير العمىة   دقتار ي  جا  أخفى  كمر تععد لى  البهك يعهعيا بزفع المق  

العمامء   يرديًا بالعمعل  العرئد  ي  التحصاةل  التي يتم تحديدور بهرء لى  شخصاة  العمةل  يفكزه 
 ي  حةث المق   لديار   لى  ألرس أهمة  العفق  المسحعب   حفك  حسرب العمةل.

   حةث إن  يتضح تأثرير قرلد  " اأعصل في المعريامت الحل " ي  خام  تكةةفار لى  أنهر  كرل
العكرل  يشف ل   لعاء بععض أ  بغير لعض   المصاف  يأخذ لعضرً نظير أتعربه في لمىة  التحصاةل 
التي أ كىه العمةل إياور  يأصل العمىة  اإسباح   لا دلةل  لا نصّ يدّ  لى  حفيتار أ  كفاوتار  

لتعريل يةار اإسباح    نفجع إلى أصل التعريل باأع فاق التجرفي  يام دلةل لى  حفيته   اأعصل با
 الحلُّ   وهر يتّضح أثرف القرلد   وع أنّ المعريامت التي لكت لهار الشّفع يبرح   ير لم يفد دلةل لى  
حفيتار.يام دلةل لى  حفي  العكرل  بأجف  بل وي يشف ل   يجعز لىمصارف  اإسلامية   لمامئه  

 1فلي المتعرف  لىةه لىعكرل  بأجف.التعريل بهر  يق الىعائح التهظةمة  لىمصاف   بالشكل الش
 

                                                           
1
 .1177-1172القعالد  الضعابط الفقاة  الموثرف  في المعريامت المصافية  اإسلامية   يعاز القحطرني  ص  :ينظر  
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 الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أفصل الصلاة 

الأصل في المعاملات وأزكى التسليم، وبعد:  فقد حان الأوان لطي صفحات هذه الدراسة الممتعة حول أثر قاعدة " 
 تي خَلُصتُ فيها إلى نتائج وتوصيات أهمها ما يلي:على معاملات المصارف الإسلامية)نماذج مختارة(، والالحلّ " 

 أهم النتائج:  -أولاً 

في الفقه الإسلامي، وأهميتها في مساعدة الفقيه أو الباحث في الفقه مكانة عظيمة للقواعد الفقهية  إن -1
 الإسلامي في ضبط الفروع بقواعدها الفقهية ضبطاً دقيقا وسليماً .

على دليل أو على الاستقراء، وما بني على غيرهما يجعل القاعدة في محل الأدلة حجية القواعد الفقهية المبنية  -2
 المختلف فيها.

حجةً يستدل بها في الفقه الإسلامي وفقه المعاملات المالية الأصل في المعاملات الحلّ"تعتبر قاعدة "  -3
 خاصةً.

 اأمو في موضوع الاستصحاب،  قاعدة الأصل في المعاملات الحل قاعدة أصولية فقهية، أصولية لأنها تدخل -4
 المعاملات المالية. فقهية فلأنها تعالج باب من أبواب الفقه وهوأنـها 

جواز التعامل بالحوالات المصرفية في المصارف الإسلامية والتي كيفت على أنها سفتجةٌ، سواءٌ داخل حدود  -5
 الدولة أم خارجها مع مراعاة أحكام الصرف فيها.

على حكم الحوالة بالجواز له فوائد عديدةٌ منها حفظ صل في المعاملات الحلّ "الأأثر قاعدة بقاعدة "  -6
 مصالح الناس كتسهيل نقل الأموال وتخفيف الأعباء ومخاطر الطريق.

جواز عملية تحصيل الأوراق التجارية بأنواعها )الكمبيالة، السند لأمر، الشيك(، والتي كُيفّت على انها وكالة  -7
 بأجر.

لى الحكم بجواز تحصيل الأوراق التجارية له منافع متعددة على العميل وعلى المصرف ، فهي ثر القاعدة عأ -8
 توفر الوقت والجهد على الأول، وتمثل ربحا للثاني الذي يأخذ عمولة على العملية.

 جواز اخذ المصرف عمولة على عمليتي : التحويل المصرفي وتحصيل الأوراق التجارية لقاء خدماته. -9
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لمصارف الإسلامية بخدمات التحويل وتحصيل الأوراق التجارية ، تزيد من زرع الثقة لدى العملاء، ن قيام اإ -11
 ويشجعهم على التعامل مع المصارف الإسلامية بدل المصارف التجارية.ما وهو 

 ثانياً: التوصيات 

وخاصةً بعد بداية فتح نوافذ الاهتمام بدراسة القواعد الفقهية، وتطبيقاتها على معاملات المصارف الإسلامية،  -1
 في البنوك التجارية الربوية. 1إسلامية

العمل على تشجيع التعامل مع المصارف الإسلامية ودعمها بدلًا من البنوك التجارية، لان المصارف  -2
 الإسلامية في حال توفر المناخ والبيئة الاستثمارية الملائمة حتى يكون لها القدرة على التنمية بشكل جيد.

إنشاء معهد تدريب من أجل تأهيل الطلبة، للعمل في البنوك الإسلامية أو النوافذ الإسلامية لدى البنوك  -3
 التجارية، وفق الآليات والأنظمة التكنولوجية التي تستخدمها هذه المصارف. 

 

 

 

 
 

                                                           
النوافذ الإسلامية: هي فروع تنتمي إلى البنوك التجارية وتمارس جميع الأنشطة المصرفية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ينظر: 1

الضوابط الشرعية لفروع المعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية)مقال علمي(، حسين حسين شحاته، مجلة الاقتصاد الإسلامي، 
 .33دبي الإسلامي، الإمارات العربية المتحدة، ص  ، بنك2111، جوان 241عدد 
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 قائمة المراجع والمصادر:
 أولا: القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 كتب التفسير  ثانيا:
دار راسم للدعاية والاعلان، جدة، المملكة ، 3أبو بكر جابر الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير،ط -1

 .م1990-ه1410العربية السعودية، 
، ت عبد الله بن عبد المحسن التركي ،البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي -2

 .1997 -هـ  1418، الجيزة، مصر، ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان1ط 
، دار الكتب 1ت محمد حسين شمس الدين، ط تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي،  -3

 ه1419العلمية، بيروت، 
، مكتبة الرشيد، الرياض، 1عبد الرحمان بن ناصر السعدي، القواعد الحسان في تفسير القرآن، ط  -4

 1999-ه1420
، 1طه بن علي بو سريح وآخرون، ط حكام القرآن، ت فرس، أالبن عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف با -5

 .م2006-ه1427دار ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
 ه1412، مكتبة الرشدية، باكستان، محمد ثناء الله المظهري، التفسير المظهري، ت غلام نبي التونسي، دط -6

 .حهو وشر  الحديث كتبثالثا:  
، دار الكتب 3، طمحمد عبد القادر عطا، تـ الكبرى سنن، الالبهقي أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر -7

 م.2003ه، 1424العلمية، لبنان، 
 م.2014ه، 1435، مؤسسة الرسالة بيروت، 1طأحمد بن شعيب النسائي، سنن النسائي،  -8
، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أخرجه وصححه محمد أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني -9

 .ه1379الدين الخطيب، علّق عليه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، د ط، دار المعرفة بيروت، 
مصنف عبد الرزاق، ت حبيب الرحمان ، صنعانيعبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني ال -10

 ه1403، المجلس العلمي الهند، الهند، 2ط  الاعظمي،
دار ، 1،صحيح البخاري، ت محمد زهير بن ناصر، ط محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي -11

 .ه1422وق النجاة، جدة، السعودية، ط

https://app.alreq.com/authors/author/3d913b35-8cac-4441-c717-08d78556e29e
https://app.alreq.com/authors/author/3d913b35-8cac-4441-c717-08d78556e29e
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، دار 1لأوطار، ، ت عصام الدين الصبابطي، ط نيل ا ،محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني -12
 .م1993-ه1413الحديث، مصر، 

، دار 1عصام الدين الصبابطي، ط ، نيل الاوطار، ت محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني -13
 .1993-ه1413الحديث، مصر، 

تب الإسلامي، ، المك2محمد ناصر الدين الألباني، أرواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل، ط -14
 م.1985ه، 1405بيروت، 

 م.1996ه،  1416، مكتبة المعارف، الرياض، 1محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الصحيحة، ط -15
 المراجع والمصادر.: رابعا
 .ة ابن تيمية، القاهرة، مصر، دتاحمد بن تيمية، العقود، ت محمد حامد الفقي، د ط، مكتب -16
تيمية،مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم وابنه محمد،  عبد الحميد بن أحمد بن -17

طبُع بأمرمن خادم الحرمين الملك فهد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، السعودية، 
 م،2004-ه1425

م محمد بن سعود، ، جامعة الاما1احمد بن محمد الضويحي، قاعدة الأصل في الأشياء الاباحة، ط  -18
 م2007-ه1428المملكة العربية السعودية، 

-، دار الكتب العلمية، بيروت1ط والنظائر،  الأشباهتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، -19
 م1991-ه1411لبنان، 

 ، شرح الكوكبتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار -20
 م1997-ه1418، الرياض، السعودية،  مكتبة العبيكان، 2، ط  محمد الزحيلي و نزيه حمادالمنير، ت 

تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين  -21
 .ه1416، دط، دار الكتب العلمية، بيروت، الابهاج في شرح المنهاج، أبو نصر عبد الوهاب

محمد صدقي بن جمال الدين بن عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،  -22
 م1996-ه1416، مؤسسة الرسالة، بيروت، 4البورنو، ط أحمد بن محمد 

 .م، 1996دار النبأ، الجزائر،  جمال لعمارة، المصارف الإسلامية، د ط، -23
، المكتبة العلمية، بيت 1ونك عن المعاملات المالية المعاصرة، ط حسام الدين بن موسى عفانة، يسأل -24

 .م2009-ه1430المقدس، فلسطين، 
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، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 2دبيان بن محمد الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ط  -25
 هـ.1432السعودية، 

-هـ1430دار المكتبي، دمشق، سوريا، ، 2رفيق يونس المصري، المصارف الإسلامية دراسة شرعية، ط  -26
 م،2009

، مطبعة الشرق، 2سامي حسن أحمد حمود، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، ط  -27
 م1982-هـ1402عمان، الأردن، 

، دار ابن الجوزي، 1سعد بن تركي بن محمد الثخلان، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الاسلامي، ط -82
 .م2004-هـ1425، السعودية

، دار كنوز اشبيليا، الرياض، السعودية، 1سعد بن ناصر أبو حبيب الشثري، النظريات الفقهية، ط  -29
 .م2016-ه1437

شرح مختصر الروضة، ت عبد الله بن عبد المحسن  سليمانبن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، -30
 .م1987-ه1407ؤسسة الرسالة، بيروت،، م1التركي، ط

، 1وآخرون، ط  حمد حجي، ت أالذخيرة، الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الشهير بالقرافيشهاب  -31
 م.1994، لبنان، بيروت ،دار الغرب الإسلامي

شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق،  -32
 .، د ط، عالم الكتب، القاهرة، دتدت
صالح بن غانم السدلان، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع منها، د ط، دار بلنسية، الرياض، السعودية،  -33

 .ه1417
، مؤسسة كاشف الغطاء، النجف، العراق، 3عباس كاشف الغطاء، المنتخب من القواعد الفقهية، ط  -34

 م2014-ه1436
بنوك الإسلامية، دط، مكتبة الملك فهد الوطنية، عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، الإدارة الإستراتيجية في ال -35

 هـ.1425جدة، 
، دار الكتب العلمية،القاهرة ، 1عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، ط  -36

 م. 1990-ه1411
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عبد الرحمن بن ناصر السعدي، القواعد الفقهية المنظومة وشرحها،  قدم لها محمد بن ناصر العجمي، ط  -37
 م2007-ه1428، إدارة مساجد محافظة الهجراء، السعودية، 1

 نهاية السول في شرح منهاج الاصول، د ط، عالم الكتب،، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي -38
 .مصر، د ت

، دار كنوز اشبيليا، 2مد إسماعيل، العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية، ط عبد الكريم بن مح -39
 م، 2011-هـ1432الرياض، السعودية، 

عبد الله بن محمد بن احمد الطيار، البنوك الإسلامية، دط، نادي القصيم الادبي، بريدة، السعودية،  -40
 .هـ1408

، مطابع 1الإسلامية من المصارف الإسلامية المعاصرة، ط عبد الله عبد الرحيم العبادي، موقف الشريعة  -41
 .هـ1402الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، مصر، 

، مكتبة الملك فهد الوطنية، 2التجارية في النظام السعودي، ط الأوراقعبد الله محمد العمران،  -42
 .م1995-هـ1416

، دار ابن عفان، 2تب المغني لابن قدامة، ط عبد الواحد الادريسي، القواعد الفقهية من خلال كا -43
 م2008-ه1429القاهرة، 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية  عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، -44
، ط  ِّّ لْبيِّ  .هـ1313، القاهرة مصر، الأميرية، المطبعة الكبرى 1الشِّّ

-ه1418، دار القلم، دمشق، 4م له مصطفى الزرقا، ط علي احمد الندوي، القواعد الفقهية، قد -45
 م1998

 .، المحلى بالآثار، د ط، دار الفكر، بيروت، د تعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري -46
 .م1995مطبعة جامعة القاهرة، مصر، علي جمال الدين عوض، الأوراق التجارية، دط،  -47
، دار العاصمة 2الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، ط عمر بن عبد العزيز المتركّ،  -48

 هـ،1416للنشر، المملكة العربية السعودية، 
 .م2006ر والتوزيع، عمان، الأردن، عمر ذوابة، عقد التحويل الالكتروني، د ط، دار الثقافة للنش -49
، 1الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية، ط والضوابطفواز محمد علي فارع القحطاني، القواعد  -50

 .مؤسسة الرسالة، لبنان، دت
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 .ه1406، دار القلم، دبي، 1كوثر الابجي، محاسبة المؤسسات المالية الإسلامية، ط  -51
لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية، ت نجيب هواويني، د ط،  -52
 .شر نور محمد كارخانه تجارتِّ كتبآرام باغ، كراتشي، د تالنا
 محمد بكر اسماعيل، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، د ط، دار المنار، القاهرة،دت. -53
محمد بن ابي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ت  -54

 .م1991-ه1411، دار الكتب العلمية، بيروت، 1محمد عبد السلام إبراهيم، ط 
، المبسوط، ب ط، دار المعرفة، بيروت، لبنان، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي -55

 م1993-ه1414
 .ر الكتب العلمية، بيروت، دت، الرسالة، ت احمد محمد شاكر، دط، دامحمد بن إدريس الشافعي -56
، دار الكتب 3ط أحكام القران، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، راجعه محمد عبد القادر عطا،  -57

 م.2003-ه1424العلمية، بيروت، 
 . بن حميد، دط، د ن، د تمحمد بن محمد بن احمد المقري، القواعد، ت احمد بن عبد الله -58
، تاج العروس من جواهر الملقّب بمرتضى، الزَّبيديمحمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني ، أبو الفيض ،  -59

 .القاموس، ت مجموعة من المحققين، د ط، دار الهداية، الإسكندرية، مصر، دت
، جامعة الملك 2محمد حسن الجبر، العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية، ط  -60

 .1997- هـ1418سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
-ه1424سسة الرسالة، لبنان، ، مؤ 1محمد صدقي بن احمد البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ط  -61

 .م2003
ائس، عمان ، ، دار النف2محمد عثمان شبير، القواعد الكليّة والضوابط الفقهية في الشريعة الاسلامية، ط  -62

 .م2007-ه1428الأردن، 
، دار النفائس، عمان، الأردن، 7المعاصرة في الفقه الإسلامي، ط محمد عثمان شبير، المعاملات الفقهية  -63

 م،2018-هـ1439
 .م1998-ه1418، دار القلم، دمشق، 1مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ط  -64
 دار الامام البخاري، سوريا، دتمصطفى ديب البغا، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، دط،  -65
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الروض المربع شرح زاد المستقنع ، الحنبلي س بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتىمنصور بن يون -66
 .معه حاشية الشيخ العثيمين،د ط، مؤسسة الرسالة، لبنان، د تو 

كشاف القناع عن متن الاقناع ، د  منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسين بن إدريس البهوتي الحنبلي، -67
 .ط،دار الكتب العلمية، القاهرة، دت

 ، دار الفكر، دمشق، سورية، د ت،4وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط  -68
ت قاسم محمد ، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، البيان في مذهب الإمام الشافعي -69

 ، م 2000 -هـ 1421جدة،  –المنهاج ،دار 1النوري،ط 
، مكتبة الرشيد، الرياض، المملكة العربية 1يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، القواعد الفقهية، ط -70

 .1998-ه1418السعودية،
 :: كتب القانون والتجارةخامسا

 .م2012، دار هومة، الجزائر، 4الوجيز في شرح الأوراق التجارية، ط بلعيساوي محمد الطاهر،  -71
 م.1995مصر، عارف، ، منشآت الم، ، د ط، الإسكندريةالقانون البحريكمال حمدي، -72

 وكتب التراجم المعاجم: سادسا
 .المعجم الوسيط، ت مجمع اللغة العربية، د ط، دار الدعوة، مصر، د تإبراهيم مصطفى وآخرون،  -73
، ط الحافظ عبد العليم خان ، ت طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة -74

 .هـ 1407 -بيروت  -عالم الكتب ،1
أحمد ابن فارس ابن زكري، معجم مقاييس اللغة، مادة )قعد(، ت عبد السلام محمد هارون، دط، دار  -75

 م.1979-ه1399الفكر، دمشق، 
 .م1987بنان، بيروت،احمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، المصباح المنير، دط، مكتبة ل -76
 1982يل صليبيا، المعجم الفلسفي، د ط، دار الكتاب اللبناني، بيروت، جم -77
عبد  ، ت ذيل طبقات الحنابلة، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، الحنبلي -78

 .م 2005 -هـ  1425الرياض،  -مكتبة العبيكان ، 1، ط الرحمن بن سليمان العثيمين
دار الكتب العلمية، ، 1، ط شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةمحمد بن محمد بم عمر بن سالم مخلوف،  -79
 .2003 -هـ  1424،لبنان
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الالابيلي، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ت إحسان عباس، د ط، دار  شمس الدين أحمد بن محمد -08
 صادر بيروت، لبنان، د ت.  

أبو محمد، محيي الدين ، ن نصر الله القرشي، الجواهر المضية في طبقات الحنفيةعبد القادر بن محمد ب -81
 ، د ت.كراتشي،مير محمد كتب خانه ي، د ط، الحنفي
علي بن محمد الجرجاني، معجم التعريفات، ت محمد صديق المنشاوي، د ط ، دار الفصيلة، القاهرة،  -82

 م2004مصر، 
ني، جمعه وصححه جماعة من العلماء بإشراف دار الكتب علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجا -83

 .م1983-ه1403كتب العلمية، بيروت، ، دار ال1العلمية، ط
ت مكتب تحقيق التراث في مؤسسة القاموس المحيط، آبادى،  مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز -84

 2005 -هـ  1426لبنان،  –، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 8الرسالة، ط 
، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح -85
 1986 -هـ  1406، بيروت –دار ابن كثير، دمشق ، محمود الأرناؤوط ت 
 .، دار صادر، بيروت1لسان العرب، ط مد بن مكرم ابن منظور،مادة قعد،مح -86
 .م1988-ه1408ائس، عمّان، الأردن، ، دار النف2قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ط محمد رواس  -87
تقديم وإشراف رفيق العجم، ت علي ة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،محمد علي التهانوي، موسوع -88

 .م1996، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1دحروج، ط
 .م2003-ه14424العلمية، بيروت،  ، دار الكتب1محمد عميم البركتي، التعريفات الفقهية، ط  -89

 :الجامعية الرسائل :سابعا
أحكام الأوراق المالية والتجارية في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، غير مطبوعة، ستر بن ثواب الجعيد،  -90

وعبد الحميد الغزالي، قسم الفقه وأصوله،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة  حمزة بن حسين الفعراشراف 
 ه1406-1405أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

تسويق الخدمات المصرفية في البنوك الإسلامية: دراسة حالة،رسالة ماجستير، غير عيشوش عبدو،  -91
التجارية بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الحاج مطبوعة، إشراف محمد الصغير جيطلي، قسم العلوم 

 م2009-2008لخضر، باتنة، 
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 ، كلية الاداب1محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي واثرها في اختلاف الفقهاء)أطروحة منشورة(، ط  -92
 .م1994-ه1414الرباط،  والعلوم الإنسانية،

 : البحوث والندواتثامنا
الضوابط الشرعية لفروع المعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية)مقال علمي(، مجلة حسين حسين شحاته،  -93

 .، بنك دبي الإسلامي، الإمارات العربية المتحدة2001، جوان 240الاقتصاد الإسلامي، عدد 
 الجرائد والمجلات: تاسعا
، القانون 1993أفريل  25هـ /1413ذي القعدة 5، 22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد:  -94

 المتصمن القانون التجاري. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75يعدل ويتمم الأمر رقم  2/مكرر543رقم: 
 .56-55ة بالمدينة المنورة، العدد مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الجامعة الإسلامي -95

 المواقع الإلكترونية: عاشرا
ية تعريفا واستمداداً )بحث إجازة(، على موقع الانترنيت. عمار بن أحمد، القواعد الفقه -96

feqhweb.com/t2975.html  

، من الموقع الرسمي للشيخ فركوس تحت هذا 345محمد علي فركوس، فتاوى الأصول والقواعد، رقم  -97
 ferkous.com/ ?q=fatwa-345الرابط: 

من الرابط المباشر :   23:18على الساعة 14/09/2020موقع بنك الميثاق للصيرفة الإسلامية، يوم -98
meethaq.com/ar/about/pages/islamicbanking.aspx . 

 ، كتاب تم الاطلاع عليه على الشبكة العنكبوتية بهذا الرابط:د الفقهية بين الأصالة والتوجيه،القواعمحمد حسن عبد الغفار،  -99
al-maktaba.org/book/32391/29#p2 
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 فهرس الآيات

 الصفحة رقم الآية اسم السورة طرف الآية
 ﴿وأَقَيِمُوا الصَّلََةَ﴾

 البقرة
34 90 

 92 721 ﴾ ...وَإذِْ يَ رفْعَُ إبِْ راَىِيمُ القَْواَعِدَ مِنَ البَْ يْتِ وَإِسْْاَعِيل ﴿
 24-22 212 وأَحََلَّ اللَّوُ البَْ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ  ﴾ ﴿

 ﴾ ....أْكُلوُا أمَْواَلكَُمْ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تَ  ﴿ياَ
 النساء

20 22-22 
 72 34 ﴾ ....الْْمَْرِ  ﴿ وَلوَْ ردَُّوهُ إِلََ الرَّسُولِ وَإِلََ أوُلِ :

 الَّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلعُْقُودِ ﴾ ﴿ياَأيَ ُّهَا
 الدائدة

97 22 
 47 94 ﴾......كْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ ﴿اليَْ وْمَ أَ 

 مَا فَ رَّطنْاَ فِ الْكتِاَبِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ﴿
 الْنعام

43 72 
 22 770 ﴾....كُمْ مَا حَرَّمَ عَليَْكُمْ ﴿وَقدَْ فَصَّلَ لَ 

 20 732 ﴾ ....مَا أوُحِيَ إِلََّ مُُرََّمًا﴿قلُْ لََ أجَِدُ فِ 
 20 44 الْعراف ﴾ .........﴿ قلُْ إنََّّاَ حَرَّمَ رَبَِِّّ الفَْواَحِشَ 

 4 722 التوبة ﴾ .....وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ ليَِ نْفِرُوا كَافَّةً  ﴿
 22 20 يونس ﴾ ....﴿قلُْ أرَأَيَْ تمُْ مَا أنَْ زَلَ اللَّوُ لكَُمْ مِنْ رزِْقٍ 

 ﴾...﴿قدَْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلهِِمْ فأَتَىَ اللَّوُ ب نُ ْياَنَ هُمْ 
 النحل

22 92 
 72 30 ﴾ ...وَيَ وْمَ ن بَ ْعَثُ فِ كُلِّ أمَُّةٍ شَهِيدًا علَيَْهِمْ  ﴿

 42-47 772 ﴾ ...﴿وَلََ تَ قُولوُا لمَِا تَصِفُ ألَْسِنتَُكُمُ الْكَذِبَ 
 22 43 الإسراء ﴾ ...تَ قْربَوُا مَالَ اليْتَيِمِ إِلََّ باِلَّتِِ ىِيَ أحَْسَنُ ﴿وَلََ 
 72 13 الحج وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فِ الدِّينِ مِنْ حَرجٍَ ﴾ ﴿

تِ لََ يَ رْجُونَ نكَِاحًا﴾  92 29 النور ﴿واَلقَْواَعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللََّ
 22 27 الشورى ﴾... لَذمُْ مِنَ الدِّينِ ﴿ أمَْ لَذمُْ شُركََاءُ شَرعَُوا 
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 فهرس الأحاديث

 الصفحة الراوي طرف الحديث
 21 عامر بن سعدبن أبِّ وقاص ....إن أعظم الدسلمنٌ فِ الدسلمنٌ جرما، من سأل عن شيء »
 47،42، 22 النعمان بن البشنً ......إن الحلَل بنٌ، وإن الحرام بنٌ، وبينهما مشتبهات »
 72 عائشة أم الدؤمننٌ رسَُولَ ا﵁ِ صَلَّى ا﵁ُ علَيَْوِ وَسَلَّمَ قَضَى أنََّ الْخرَاَجَ باِلضَّمَانِ أنََّ » 
 22 أبو الدرداء الحلَل ما أحل ا﵁ فِ كتابو، والحرام ما حرمّ ا﵁ فِ كتابو.....»
 22 الخشني أبِّ ثعلبة إن ا﵁ فرض فرائض فلَ تضيعوىا، ونهى عن أشياء فلَ تنتهكوىا...»
 49 عبادة بن الصامت «أن رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم، قضى أن لَ ضرر ولَ ضرار»
 72 عمر بن الخطاب ........نََّّاَ الْْعَْمَالُ باِلن ِّيَّاتِ وَإنََّّاَ لكُِلِّ امْرئٍِ مَا نَ وَىإ»
 43 أبو ىريرة « فَ لْيَتْبَعْ  مَطْلُ الغَنِيِّ ظلُْمٌ، فإَِذَا أتُْبِعَ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِي  »
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 فهرس آثار الصحابة والتابعين

 الصفحة صاحبه الأثر
فيما أدلَ إليك مما ورد  ثم الفهم الفهم ... فافهم إذا أدلَ إليك

 ...عليك
 72 عمر بن الخطاب

 74 إبراىيم بن يزيد النخعي .كل قرض جر منفعة فلَ خنً فيو
 فهرس الأعلام المترجم لهم

 الصفحة ــلمالع ـ 
 73 ابن دقيق العيد
 72 احمد بن تيمية

 72 بدر الدين الزركشي
 92 جلَل الدين السيوطي

ابن قيم الجوزية مُمد شمس الدين  72 
 73 عبد الدلك الجويني

 44 الكرخيعبيد ا﵁ بن الحسنٌ 
 72 مُمد بن احمد السرخسي

 72 يحي بن شرف النووي
 

 

 

 



 الفهارس
 

 
68 

 فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع

 الشكر والعرفان
 الإىداء
 الدلخص
 أ الدقدمة

 المبحث الأول
 مدخل مفاهيمي للقواعد الفقهية ومعاملات المصارف الإسلامية

 
 

 92 الدطلب الْول: تعريف القواعد الفقهية وبيان أقسامها.
 92 . الفرع الْول :تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلَحا

 92 أقسام القاعدة الفقهيةالفرع الثاني: 
 92 الفرع الثالث: أهمية القواعد الفقهية

 91 الفرع الرابع: الفرق بنٌ القواعد الفقهية والضابط الفقهي والقواعد الْصولية والنظرية الفقهية
 72 الدطلب الثاني: استمداد القاعدة الفقهية وحجيتها.

 72 الفرع الْول: استمداد القاعدة الفقهية
 74 الفرع الثاني: حجية القاعدة الفقهية 

 73 الدطلب الثالث : مفهوم معاملَت الدصارف الإسلَمية
 73 الفرع الْول:  نشأة الدصارف الإسلَمية وخصائصها ووظائفها 

 29 الفرع الثاني: مفهوم معاملَت الدصارف الإسلَمية )الدعاملَت الدالية الدعاصرة(
 المبحث الثاني

 الأصل في المعاملات الحل"  تعريفها وأدلتها وحجيتهاقاعدة " 
 22 الدطلب الْوّل: التعريف بقاعدة: " الْصل فِ الدعاملَت الحلّ "وبيان معناىا

 22 الفرع الْول: معنى مفردات القاعدة
 24 الفرع الثاني: الدعنى الإجمال للقاعدة
 23 الفرع الثالث: صيغ أخرى للقاعدة

 22 أدلة قاعدة الْصل فِ الدعاملَت الحل وحجيتهاالدطلب الثاني : 
 22 فِ الدعاملَت الحل "  من الكتاب الفرع الْول: أدلة قاعدة " الْصل
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 :6 الفرع الثاني: أدلة قاعدة " الْصل فِ الدعاملَت الحل " من السنّة النبوية:
 >6 الدعاملَت الحل "الفرع الثالث: الْدلة العقلية والَجتهادية لقاعدة " الْصل فِ 

 =6 الفرع الرابع: حجية القاعدة الفقهية " الْصل فِ الدعاملَت الحلّ "
 77 الفرع الخامس: علَقة القاعدة بالَستصحاب 

 الثالثالمبحث 
 أثر قاعدة الأصل في المعاملات الحل على معاملات المصارف الإسلامية

 79 الحل على الحواَلة الدصرفيةالدطلب الْول: أثر قاعدة الْصل فِ الدعاملَت 
 79 الفرع الْول:تعريف الحوالة لغةً واصطلَحاً 

 :7 الفرع الثاني: أنواع الحوالة فِ الفقو الإسلَمي 
 :7 الفرع الثالث: أقسام الحوالَت

 ;7 الفرع الرابع: صيغة الحوالة لدى الفقهاء وكما تجريها الدصارف
 >7 : حكم الحوالة الدصرفية وبيان أثر القاعدة فيو الخامسالفرع 
 87 : أثر القاعدة على حكم الحوالة الدصرفيةالسادسالفرع 

 88 تحصيل الْوراق التجارية. قاعدة الْصل فِ الدعاملَت الحل على أثرالدطلب الثاني: 
 88 الفرع الْول: حقيقة الْوراق التجاريةّ
 89 الفرع الثاني: أنواع الْوراق التجارية 

 >8 الفرع الثالث: تحصيل الْوراق التجارية
 =8 الفرع الرابع: تكييف الْوراق التجارية وحكمها 

 95 الفرع الخامس: أثر القاعدة فِ حكم تحصيل الْوراق التجارية
 97 الخاتمة

 :9 قائمة الدراجع
 9: فهرس الآيات

 :: فهرس الْحاديث
 ;: فهرس آثار الصحابة والتابعنٌ

 ;: فهرس الْعلَم الدترجم لذم
 >: فهرس ا﵀تويات
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 ملخص
" وأثرىا على معاملات المصارف الأصل في المعاملات الحل  تناولت ىذه الدراسة موضوع: القاعدة الفقهية "

الإسلامية، نماذج مختارة) الحوالة المصرفية و تحصيل الأوراق التجارية(، وكان الإشكال الرئيسي: ما أثر القاعدة 
المعاملات المصرفية؟ فأجابت الدراسة من خلال ثلاثة مباحث  الفقهية" الأصل في المعاملات الحلُّ" في حكم 

إلى مفهوم القواعد الفقهية، تعريفها وأقسامها ومصادرىا وحجيتها ومفاىيم حل  كالآتي: المبحث الأول تطرقت فيو
" وبيان أمّا المبحث الثاني فخصّصتو للتعريف بقاعدة " الأصل في المعاملات الحلُّ و  ،المصارف الإسلامية ومعاملاتها

جعلت المبحث الثالث لتطبيقات القاعدة فتناولت معاملتين ) الحوالة المصرفية و تحصيل الأوراق ، و معناىا وحجيتها
 التجارية(، وشرحتهما وبينت أثر القاعدة على حكميهما.

 :وتوصلت الدارسة إلى عدة نتائج ، أهمها

  بها في الفقو الإسلامي، وفقو المعاملات خاصةحجة يستدل " الأصل في المعاملات الحل " تعتبر قاعدة . 
  إن قيام المصارف الإسلامية بخدمات التحويل وتحصيل الأوراق التجارية ، تزيد من زرع الثقة وزيادتها لدى

 العملاء، وىو ما يدو الناس ويشجعهم على التعامل مع المصارف الإسلامية بدل المصارف التجارية.
ام بدراسة القواعد الفقهية، وتطبيقاتها على معاملات المصارف الإسلامية، وخاصةً بعد بالاىتمكما أوصت الدراسة 

 بداية فتح نوافذ إسلامية في البنوك التجارية الربوية.
 الكلمات المفتاحية: قاعدة، الحلّ، الاصل، المعاملات، المصارف الاسلامية
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Summary 

This study dealt with the subject of: the jurisprudential rule "the principle in the solution 

transactions" and its impact on the transactions of Islamic banks, selected models (bank 

transfer and collection of commercial papers), and the main problem was: What is the 

effect of the jurisprudential rule "the principle in the solution transactions" on the ruling on 

banking transactions? The study answered through three topics as follows: The first one 

dealt with the concept of jurisprudence rules, its definition, divisions, sources, authority and 

concepts of Islamic banking solution and their transactions. As for the second topic, it 

devoted it to the definition of the rule of "the origin in the solution transactions" and 

clarified its meaning and authority. (Bank transfer and collection of commercial papers), 

and I explained them and showed the effect of the rule on their rulings. 

The study reached several results, the most important of which are: 

 The principle of "the principle in transactions is the solution" is considered an argument 

in the Islamic jurisprudence, and the jurisprudence of transactions in particular. 

 The fact that Islamic banks perform transfer services and collect commercial papers 

increases the implantation of confidence and increases them among customers, which leads 

people and encourages them to deal with Islamic banks instead of commercial banks. 

The study also recommended paying attention to the study of jurisprudence rules and their 

applications to Islamic banking transactions, especially after the beginning of the opening 

of Islamic windows in usurious commercial banks.
  

Key words: base, solution, principal, transactions, Islamic banking 
 

 


